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وحسب  .أعلاه اسمه المذكور الطالب رسالة قبول على وافقنا أدناه، المذكورة اللجنة أعضاء نحن

تكون جزء  أنّ  على نوافق ونحن قطر، عةماج متطلبات مع تتوافق الرسالة هذه أنّ ف اللجنة معلومات

 .الطالب امتحان من
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 المُلخَّص

 ١٩٨٩ لسنة (٢١) رقم القانون و  القطري  الأسرة قانون  بين الزواج عقد ثباتإ رسالةال هذه تتناول

 نفصلي خلال من الموضوع هذا تعالج هاأنّ  حيث المقارنة، القوانينو  الأجانب من الزواج بشأن

ا القطري، القانون  في لزواجا عقد إثبات وسائل ،الأول الفصل يتناول :لينمامُتك  لدراسة متعرضا

 الجزائري  المشرعين باتجاه ذلك ومقارنة القطري، القانون  في الزواج عقد ثباتلإ ةعامال الأحكام

 .الأجانب من الزواج على الواردة القيود مسألة في البحث إلى بالإضافة والمغربي،

 الفصل هذا أنّ  ذلك الزواج، عقد على ترتبةالمُ  الآثار لدراسة صصّ خُ  فقد ،الثاني الفصل اأم

 خالفالمُ  الزواج عقد ترتيب ومدى الزواج، عقد على المترتبة يةالقانونو  الشرعية الآثار ضُ ستعرِ يَ 

 يةالقانون آثاره لبعض ترتيبه وعدم ،اقانون المعتمدة الشرعية لآثاره ١٩٨٩ لسنة (٢١) رقم قانون لل

 طةسلّ مُ  الواقعي، الجانب على التركيز إلى الدراسة اتجهت وقد ذلك. من القضاء وموقف الصرفة،

 .يااقانون تقييماا وتقييمها وتحليلها القضاء أحكام على رئيسي بشكل الضوء

 القطري. المشرع ناهايتبّ  أنّ  مكنيُ  التي التوصيات بعض وتقديم ،النتائج أهمّ  بعرض انتهيناو 
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Abstract 

This thesis deals with the proof of the marriage contract between the 

Qatari Family Law and Law No. (21) of 1989 regarding marriage with 

foreigners and comparative laws. The thesis deals with this subject 

through Two Chapters: The First Chapter deals with the means of 

proving the marriage contract in Qatari law, examining the general 

provisions for proving the marriage contract in Qatari law, and 

comparing this to the direction of Algerian and Moroccan legislators, 

in addition to researching the issue of restrictions on marriage with 

foreigners. 

As for the Second Chapter, it is devoted to studying the effects of 

the marriage contract, as this Chapter presents the legitimate and 

legal effects of the marriage contract, the extent to which the 

marriage contract is arranged in violation of Law No. (21) of 1989 

due to its legally approved legal effects, and the lack of arrangement 

for some of its pure legal effects, and the position of the judiciary on 

that. The study tended to focus on the realistic aspect, mainly 

highlighting on judicial rulings, their analysis and legal evaluation. 

We concluded by presenting the most important results and 

presenting some recommendations that the Qatari legislator can 

adopt. 
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 شكر وتقدير 

 }12لقمان:{قال تعالى ) وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ( 

 قال " لا يشكر الله من لا يشكر الناس" صلى الله عليه وسلمعن أبى هريرة عن النبي و 

أن منّ علينا فضله لإتمام  وات والأرضاأحمد الله تعالى حمداً كثيراً طيباً مباركاً ملئ السم بدءًا

 .رسالةال ههذ

لما بذلته من لاك سونيا مد.والشكر موصولٌ ثانيا للدكتورة الفاضلة والمشرفة على هذه الرسالة 

خلال فترة العمل على ه من توجيهات وتوصيات، وعلى رحابة صدرها وصبرها توما قدّم ،جهود

 رام.هذه الرسالة؛ فلها منّي أصدق عبارات التقدير والاحت

في نجاح هذه كان له دورٌ  ساهم أو والشكر موصول ثالثا لعائلتي وأهلي وأصدقائي، ولكلّ من

 الرسالة.

 امن القلب لكم جميعً  اشكرً 
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  المقدمة

 للعالمين رحمة المبعوث ورسوله عبده على موالسلا والصلاة الصالحات، تتمّ  بنعمته الذي الله الحمد

 بعد:و  الدين؛ يوم إلى ان  بإحس تبعهم ومن وأصحابه آله وعلى

 النوع بقاءلِ  تحقيقاا ،الإناثب الذكور اجتماع بضرورة عليها الناس الله فطر التي الفطرة قضت

 تعالى الله أراد التي لمدةا طوال الطبيعية قواها تسخيرو  كنوزها،ب هِ استئثارِ و  الأرض وتعميره الإنسانيّ 

 أجل ومن ،زمان أقصر في الأرض لفنيت الإنسان عليها الله برأ التي ةبلّ الجِ  هذه ولول .انقضاءها

 بينون ويُ  الله رماأو  يبلغونهم رسلا الناس إلى بعث منذ- أنبيائه لسان على تعالى الله شرع هكلّ  ذلك

 في السبب هو وليكون  ،بالمرأة  الرجل اتصال في الواسطة هو ليكون  الزواج؛– الهدى سبيل لهم

 علاقة دحدّ يُ  الذي النظام هو وليكون  ،الآخر قبل الحقوق  من عليه بما ماالقيب منهما واحد كلّ  امالتز 

 ،زوجته على الزوج حقّ  به لتكفل الشرائع به جاءت الذي النظام هذا ولول .الآخرب منهما واحد كلّ 

 ولترسم ،يتجاوزها أن املأحده يجوز ل دوداحُ  بينهما للعلائق ولتضع ،زوجها على الزوجة وحقّ 

 وظلمه عليه صاحبه عدوان امأحده نَ أمِ  لما يسلكه، أن   عليه يجب الذي الواضح الطريق منهما لكلّ 

 والضطلاع الحياة أعباء لحم  تَ  في واشتراكهما الزوجين، بين للتعاون  وسيلةا  الزواج كان اولمَ  ،1اهيإ

 الكريم القرآن إليهما يشير اللتين والرحمةِ  المودةِ  في اسببا  الزواج كان لما ،النظام هذا ولولَ  .بشؤونها

                                  
د، محمد محي الدين عبد الحميد، الأحوال الشخصية في الشريعة الإسلامية مع الإشارة الى مقابلها في الشرائع  1

 .١٣، ص ١٩٦٦الأخرى، مطبعة السعادة، الزهر، القاهرة، 
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كُنُوا أنّ خَلَقَ لَكُم  مِن   أنّ اته يآوَمِن   " سبحانه قوله في ا، لِتَس  وَاجا ة إليهافُسكُم  أَز  ، وَجَعَلَ بَي نكُم  مَوَدَّ

مَة،  م  يَتَفَكَّرُونَ"يفِي ذَلِكَ لَآ  أنّ وَرَح    .2ات لِقَو 

 رتصِ ق  تَ  ل آثار   من بهرتِّ يُ  وما يتهلأهمّ  انظرا  دقيقا، اتنظيما  الزواج يةمالإسلا الشريعة متنظّ  وقد

 الزواج عقد نّ إف وعليه، .ككلّ   والمجتمع الأسرة لِيشملَ  كذلك يمتد   بل ،فحسب والمرأة  الرجل على

 من به قيتعلّ  لما اقدرا  وأعلاها ،اأثرا  وأعظمها ،حياته في الإنسان هائُ نشِ يُ  التي العقود أهمّ  من يُعد  

 المادة عرّفت قدو  والميراث. المُصاهرة جِهة من أو والحرمة، النّسب جهة من سواء   ؛وآثار أحكام

 غايته الستدامة وجه على وإمراة  رجل بين شرعي عقد " :بأنه الزواج القطري  الأسرة قانون  من (٩)

 والإحصان". السكن

 ،هبشأن التنازع لباب اوغلقا  لأهدافه اصونا  الزواج عقد إثبات دراسة ،كانبم الأهمية من يكون  لكلذ

 تنظيم قانون  أحكامب الستعانة مع ،٢٠٠٦ لسنة (٢٢) رقم القطري  الأسرة قانون  حكاملأ اوفقا  وذلك

 القطريين زواج بعقد ةالخاص التنظيمية الأحكام لتحليل ٩١٩٨ لسنة (٢١) رقم الأجانب من الزواج

  .الأجانب من

 قانون  حكامأ أنّ  ذلك القطرية؛ التشريعات في عديدة ياتإشكال الزواج عقد إثبات ألةمس طرحت ولقد

 قانون  من (١٠) المادة تنصّ  حين ج،الزوا عقد إثبات أحكام واضحة   بصُورة   تنَ بيّ  القطري  الأسرة

 زواج تنظيم قانون  انتهج حين في بالبيّنة، واستثناءا  بالعقد بتيث الزواج عقد بأنّ  القطري  الأسرة

ا قطر دولة في لأجانبا من القطرين  الزواج بعقد يعترف لم هأنّ  ذلكَ  ،الأسرة قانون  عن خالفاامُ  نهجا

                                  
 (.٢١القرآن الكريم، سورة الروم، الآية رقم ) 2
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 العتراف إلى نحَا المسائل، هذه في القضائي التجاه نّ أ إلى بالإضافة هذا لأحكامه. خالفِ المُ 

 المُنجرّةِ  القانونية الآثار جميع بترتي هرفض على عِلاوة ،الزواج عقد على ترتبةالمُ  الشرعية بالآثار

 ليه.ع

 الدراسة كانت اولمّ  ،هاحول التشريعات بعض اينتتب ثار  آ من الزواج عقد إثبات بهرتّ يُ  لما اونظرا   

 من ايرفبر  في الصادر (٠٧-٠٣) رقم المغربي الأسرة قانون  بالدراسة الباحثة تناولت فقد مقارنة،

 في الزواج إثبات لو اتن والذي ،٢٠٢١و ،٢٠١٦و ١٠٢٠ عام الصادرة وتعديلاته ٢٠٠٤ عام

 عام في ةالثانيو  ٢٠١٠ عام يف ىالأول :مرتين منها الرابعة الفقرة تعديل تمّ  والتي منه (١٦) المادة

 من التاسع في والمؤرخ (١١-٨٤) رقم الجزائري  الأسرة قانون  أحكامب المقارنة تتمّ  كما .٢٠١٦

 عقد إثبات أحكام لو اتن والذي ،١٩٨٤ عام يونيو من لتاسعل الموافق ه١٤٠٤ عام من انرمض

 إثبات لوسائ الدراسة هذه في لو انتن وسوف .٢٠٠٥ عام والمعدل (٢٢-١٨) المواد في الزواج

 وشروط الرسمية الوثائق حيث من والجزائري، والمغربي القطري  القانون  في المقبولةِ  الزواج عقد

 صولا وُ  ،وشُروطه الزواج عقد كانر أ تحري  في التقديرية القاضي وسلطة الشرعية والبينة ،استخراجها

 نستعرضُ  ثمّ  .يةقانون اآثارا  أم شرعية اآثارا  كانت أ سواء   ؛الزواج عقد على ترتبةالمُ  الآثارِ  أهمّ  الى

 ا،قانون عتمدةالمُ  الشرعية هثار لآ ١٩٨٩ لسنة (٢١رقم) قانون لل خالفالمُ  الزواج عقد ترتيب اأخيرا 

 نختم ثم .الصرفة يةالقانون هثار لآ ١٩٨٩ لسنة (٢١) رقم قانون لل لفالمخا الزواج عقد ترتيب وعدم

 بأهمّ  ونشفعها الدراسة، هذه عرض خلال من إليها لالتوصّ  تمّ  التي النتائج بأهمّ  البحث هذا

 .والتوصيات قترحاتالمُ 
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 الكبيرة المساحة بِحُكمو  ،الزوج عقد إثبات موضوع بها ىيحظَ  التي البالغة الأهمية بِحُكمو         

توجِبها التي  الزواج عقد كانأر  وجزمُ  بشكل عرضنَ  أنّ  علينا اأملز  كان ،الإشكال هذا عرضُ  يَس 

 التالي: النحو على وذلك ،القطري  القانون  على فقط مُقتصرين صحته، وشروط

 القطري  القانون  في الزواج عقد كانر أ لا:أو 

 التي الأساسية الأركان م٢٠٠٦ لسنة (٢٢) رقم القطري  الأسرة قانون  من (١١) رقم المادة تناولت

   والقبول الإيجاب-٢ بشروطهما أنّ الزوج-١هما: الزواج عقد ركنا " بقولها الزواج عقد عليها يقوم

 المشرع، ذكرها الشروط وهذه ما،شروطه أي ؛والمرأة  الرجل أي ين؛بالزوج قيتعلّ  :الأول فالركن

 بما أو ابأسمائهم انالزوج نيّ يع أن يجب كما "النكاح"، الزواج عقد يصحّ  لكي توافرها جوببوُ  قرّ أو 

 الرضا يكون  أن   دون  ،انهماواقتر  الزوجين من حدا على واحد كلّ  رضا من التأكد يجب كما يميزهما،

 ،شرعيّ   انعم وجود عدم من دالتأكّ  يجب كما .الزواج ىعل الإكراه  يصحّ  ل بحيث إكراه، على امبنيّ 

 بالغين (ان)الزوج يكونا أن  و  مؤقتا، أو مؤبدا تحريما الآخر على محرّ يُ  نممّ  أحدهما يكون  نأك

 الأسرة قانون  من (١٥) المادة أنّ  غير عاقلاا، يكن لم أنّه أو يبلغ لم لمن النكاح يصحّ  فلا وعاقلين،

 السابقة، المادة أحكام من استثناء " بقولها والمعتوه المجنون  استثنت م٢٠٠٦ لسنة (٢٢) رقم القطري 

 التالية: بالشروط إلّ  والمعتوه مجنون ال زواج يعقد ل

  وليه. وافقةمُ  .1

  حالته. على اطلاعه بعد منه بالزواج الآخر الطرف رضاء من التحقق .2

   نسله." لىإ منه ينتقل ل مرضه أنّ  من الختصاص ذوي  من لجنة بواسطة التأكد .3
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 جابيالإ-1 :الآتي في فيتمثّل ،القطري  الأسرة قانون  في الزواج عقد كانأر  من :الثاني الركن اأم

  القبول.-2

 القبول، منه الصادر الشخص ومن الإيجاب، منه الصادر الشخص من القطري  المشرع حيوضّ  لمو 

 المشرع رقرّ  حيث القطري، الأسرة قانون  من الثالثة المادة نصّ  لىإ العودة علينا اماالز  كان لذلك

 على روضِ ع  المَ  للنزاع كم  حُ  نم القطري  الأسرة قانون  خلوّ  أي ؛يالقانون النص غياب حالة في

 أي) له أجاز هأنّ  إلّ  الحنبلي، المذهب في الراجح أيبالر  العمل الأخير على يكون  إنّهف ،القاضي

  ة:الآتي التالح إحدى توافرت متى الفقهية، الآراء من لغيره جوءاللّ  للقاضي(

 طالما الحنبلي، المذهب في الراجح أيلر ا غير فقهي أي  بر  الأخذ المحكمة رأت اإذ ى:الأول الحالة

 المذهبِ  في حِ الراجِ  أيِ لرَّ ا حِ ر  وطَ  ،أيالر  هذا لتبني دعتها التي الأسباب كمهاحُ  في ضحتأو  هاأنّ 

 أنّ  أو الدعوى، في الخصوم لحالِ  وعدالةا  مةا ءلامُ  أكثرَ  به أخذت الذي أيالر  يكون  نأك الحنبلي؛

  .3الآخر الخصم من ةيابالرع ىالأول الخصم مصلحة ةياحم هأنش من

 في اراجحا  اأيا ر  أو ايا قانون انصا  عليه، المعروضة المسألة بشأن القاضي يجد لم اإذ ة:الثاني الحالة

 إن  ف ربعة،الأ المذاهب آراء من اما لائِ مُ  يراهُ  ما يأخذ أن   الحالة هذه في له يكون  إذ الحنبلي؛ المذهب

 4مية.الإسلا الشريعة في ةعامال الفقهية للقواعد وفقا المسألة في ىضَ قَ  ذلك، عليه رتعذَّ 

                                  
سرة القطري، محاضرات ألقيت على طلاب كلية القانون، جامعة قطر، المري، قانون الأد، محمد بو شهاب   3

 .١٥م، ص ٢٠١٢خريف 
، ٨الجريدة الرسمية العدد  ٢٠٠٦لسنة ( ٢٢م )( من قانون الأسرة القطري رق٣راجع في ذلك نص المادة ) 4

 .١٥٩، الصفحة ٢٨/٨/٢٠٠٦تاريخ النشر 
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 الأحكام حينئِذ   عليهم فتُطبّقُ  الحنبلي؛ للمذهب خاضعين غير النزاع أطراف كان اإذ الثالثة: الحالة

 5.امذهبا  أو ادينا  مختلفين واكان أو عليهم، الأسرة قانون  أحكام إعمال يطلبوا لم ما بهم، الخاصة

 صادر لفظ والقبول ه،قامم يقوم من أو الوليّ  من الصادر اللفظ هو الإيجاب، إنّ  القول، المُفيد منو 

 ،اصحيحا  يكون  لكي جميعها الزواج في رهاوافُ تَ  من بدّ  ل الأركان وهذه ه،قامم يقوم من أو الزوج من

 قانون  من (٥٢) المادة نصّ  صريح في عشرّ المُ  دهأكّ  ما وهذا ،باطلاا  النكاح أصبح أحدها نقص اإذف

 حصرّ  كما .أثر" أي عليه يترتب ول هكانر أ أحد اختل ما الباطل الزواج " :بقوله القطري، الأسرة

 الأسرة قانون  من (١٣) المادة نصّ  صريح في والقبول الإيجاب صحة بشرط القطري  المشرع

  يلي: ما ،والقبول الإيجاب لصحة يشترط " :بقوله القطري 

 عن العجز حالة وفي ،اعرفا  أو لغةا  الزواج معنى فيدتُ  بألفاظ امت رضاء عن صدورهما -1

 .المفهومة الإشارةفب رتتعذّ  إن  ف فبالكتابة، النطق،

 الستدامة. على دالة منجزة بصيغة صدورهما -2

 .القبول صدور لحين اصحيحا  الإيجاب بقاء -3

 .اضمنا  أو صراحةا  لإيجابل القبول موافقة -4

 .العقد مجلس اتحاد -5

  الزواج عقد صحة شروط اانيً ث

 يلي: ما ،الزواج عقد لصحة (۱۲) رقم المادة تشترطُ 

                                  
 .م٢٠٠٦لسنة  ٢٢( من قانون الأسرة القطري رقم ٤المادة ) راجع في ذلك نص 5
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  الشرعية. الموانع من هماوخلوّ  الزوجين هليةأ  .1

 صحتهما. لشروط والقبول الإيجاب استيفاء .2

 .القانون  هذا حكاملأ بشروطه الولي  .3

 .القانون  هذا في عليها المنصوص الشروط وفق الإشهاد  .4

 الشكلية الزواج عقد صحة شروط -1

 :الآتي في الشكلية الشروط تتمثلو  موضوعية، الأخرى و  شكلية بعضها ؛صحة شروط للزواج

 الأسرة أعمدة من عمود   أهم   هانّ لأ الزوجة صحة من دللتأكّ  وذلك ،الطبي الفحص جراءإ ضرورة )أ( 

 اضا أي دالتأكّ  عن ناهيك .وتربيتهم دالأول إنجاب قبيل من الأسرة داخل مُختلفة أعباء   من هلُ حمِ تَ  لما

 الصحية الأسرة بناء نّ إ القول يمكن ثمّ  ومن كزوج، دوره داءِ أ من تمنعه موانع ةأيّ  من الزوج خلوّ  من

 .يةِ الصحّ  وانعِ المَ  من الزوجين خلو   على كبير   بشكل   ديعتم

 الزواج نيةعلا  وتحقيق الزواج عقد توثيق )ب(

 بعقد   اثبتا مُ  الزواج عقد يكون  أن   ،الأسرة قانون  من (١٠) المادة لنصِّ  وفقا القطري  المشرع جبأو 

 .6قانون لل وفقا كتابته تتمّ  رسميّ  

 الموضوعية الزواج عقد صحة شروط -2

                                  
طارق راشد جمعة، محاضرات في شرح قانون السرة القطري، مرئية ومسموعة على الموقع التالي:  6
 https://libguides.qu.edu.qa  ٢٠٢١-١٠-٥تمت آخر زيارة لهذا الموقع بتاريخ. 
 

https://libguides.qu.edu.qa/
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 قانون  من (١٢) المادة نصّ  صريح في الزواج لعقد الموضوعية الشروط لو ابتن القطري  المشرع قام

  يلي: ما الزواج عقد لصحة يشترط " هأنّ  على نصت والتي القطري، الأسرة

 .الشرعية الموانع من هماوخلوّ  الزوجين هليةأ  -1

 .صحتهما لشروط والقبول اليجاب استيفاء -2

 .القانون  هذا حكاملأ وفقاا  بشروطه الولي -3

 ".القانون  هذا في عليها المنصوص الشروط وفق الإشهاد -4

 :أهمية البحث

عليه العديد  ترتّبُ الذي يعقد الزواج  إثباتوهو  ،الموضوع المدروسيكتسِبُ البحث أهمّيتهُ من أهميّة 

 والحقّ  ،وطاعة الزوج ،بالنفقة اللتزامو  ،وثبوت النسب ،بالزوجة الستمتاع قبيل حقّ  من الآثارمن 

يكتسبُ البحث  كما .يةالقانون الآثار جانبى؛ إلى خر الأالشرعية  الآثار وغيرها منفي تأديب الزوجة 

تنظيم الزواج  قانون و  الأسرة قانون إظهار العلاقة التي تجمع بين  وجاهته من جِهة ثانية من خلال

 .الأجانبالزواج من  امعقد الزواج، ومدى تطبيق القيود الواردة على نظ إثباتفي مجال  الأجانبمن 

 قانون خالف لله عقد الزواج المُ بُ رتِّ الذي يُ  الأثر بيان من جِهة ثالثة، من خلال الأهميةكما تبدو 

في كونه سيُمثِّلُ  أخيرااتنصب  أهميته و  ا.الشرعية من عدمه الآثار جهة، من ١٩٨٩( لسنة ٢١رقم)

 إثباتة كماناقش إشكالية هية بمثل هذه الدراسات الجديدة التي تُ القانونالمكتبة  ستُثري  إضافة حقيقيّة

جاه التشريعي والقضائي تّ لاب قُ حقيقة في دولة قطر تتعلّ  شكلةمع وجود مُ  اصوصا عقد الزواج، خُ 
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الزواج من  قانون بالمخالفة ل الذي يتم  ، و الأجانب من بعقد الزواج العترافالذي يذهب إلى عدم 

 .١٩٨٩( لسنة ٢١القطري رقم ) الأجانب

 :أهداف البحث

عقد الزواج  إثباتفي  قانون الوسائل المعتمدة وفقا لل الضوء على أهمّ  إلقاء ف هذه الدراسة إلىتهد

 عام ة" والصادر ٧٠– ٠٣المغربي رقم " الأسرةومدونة  ٢٠٠٦لسنة  (٢٢)القطري رقم  القانون في 

 التّفاق أو التباينم، ومدى ١٩٨٤ عاموالصادر  "١١– ٨٤الجزائري رقم " الأسرة قانون ، و ٢٠٠٤

ا إلى أنّهما نظّما مسألة إثبات بينهم . ولعلّ السبب الرئيس في تخيّرِ هذين التشريعينِ، يرجع أساسا

كما  ورة مختلفة عن المشرع القطري.زواج المواطنين من الأجانب بصُ  مسألةعقد الزواج، وكذلك 

ن من بتنظيم أحكام زواج المواطني-وبصورة استثنائية-انفردت  ،البحث أن جميع التشريعات محلّ 

أو حتى تنظيمها داخل  ،ولم تترك تلك المسألة للأحكام العامة ،الأجانب بتشريعات وقرارات خاصة

 أحكام قوانين الأسرة.

تطلبة لستخراج الوثائق والشروط المُ  ،تبعةالمُ  الإجراءاتف على إلى التعرّ  كما يهدف البحث،

في تحرير عقد الزواج،  الأسرةالرسمية كعقد الزواج الموثق، وحدود السلطة التقديرية لقاضي محكمة 

ة ختصّ المُ  الإداريةعقد الزواج، والجهة  إثباتفي حال  إليهاجوء اللّ  ة التي يتمّ والمحاكم المختصّ 

ية التي القانونالقيود  ف على أهمّ التعرّ  بإصدار وثيقة عقد الزواج. كما تهدف هذه الدراسة إلى

ف التعرّ  إلى بالإضافةالدراسة،  قارنة محلّ المُ  القوانينالقطري و  القانون عقد الزواج في  إثباتتعترض 

ضرورة  أخيرااالقطري والمقارن، و  القانون بها عقد الزواج في رتّ ية التي يُ القانونالشرعية و  الآثارعلى 
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ق تعلّ والمُ  ١٩٨٩( لسنة ٢١رقم ) قانون خالف للبها عقد الزواج المُ رتّ ية التي يُ القانون الآثارب الإحاطة

 .الأجانببتنظيم الزواج من 

 :إشكالية البحث

ا تتعلّق جوهرية مسألة في البحث هذا إشكالية تكمن  القطري، القانون  في الزواج عقد إثباتب أساسا

 لطةسُ  دقيّ  أنه لّ إ القطري، الأسرة قانون  في الزواج عقد إثبات وسائل دحدّ  القطري  المشرع أنّ  ذلك

 وزير من سبقةالمُ  وافقةالمُ  على الزوجين حصول ضرورة اشترط هأنّ  ذلك ،هإثبات كيفية في القاضي

 لن إنّهف المسبقة، وافقةالمُ  تلك على الحصول عدم حال وفي العقد. بهذا العتداد يتمّ  حتى الداخلية

 الآثار تلك أنّ  كما قانونية. آثار من ذلك على يترتب ام مع توثيقه، يتمّ  ولن العقد، بهذا العتداد يتمّ 

 ضرورة يُوجّهنا السابق، الأمر إنّ  كذلك. الأبناء لتشمل تمتدّ  إنّها بل ،فقط الزوجين على رصِ تتق ل

 أنّه أم والجزائري( )المغربي قارنةالمُ  التشريعات مع قُ فِ يتّ  القطري  التشريع كان اإذ مافي النّظر إلى

 نطرح يجعلنا الذي رملأا ثاره،آو  عليه، فروضةِ المَ  والقيود الزواج عقد إثبات بشأن معهما يتباينُ 

 والمقارن؟ القطري  القانون  في الزواج عقد ثباتلإ  الحاكم يّ القانون النظام هو ما التالية: التساؤلت

 وهل المقارنة؟ التشريعات مع الزواج إثباتب المتعلقة الأحكام في الأسرة تشريعات فقتتّ  هل

 من الزواج تنظيم قانون  أحكامو  المخالف الزواج عقد مع القطري  الأسرة قانون  أحكام تتعارض

  وآثاره؟ الزواج عقد إثباتب يتعلق فيما ١٩٨٩ لسنة (٢١) رقم الأجانب
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 :منهجية البحث

وذلك من خلال تحليل النصوص  ،المنهج التحليلي الوصفي على اعتمدت الباحثة في هذه الدراسة

 ١٩٨٩( لسنة ٢١رقم ) القانون و  ٢٠٠٦لسنة  (٢٢القطري رقم ) الأسرة قانون ية الواردة بالقانون

التي  الأحكامالمغربية، من أجل استنباط  الأسرةالجزائري ومدونة  الأسرة قانون الواردة ب الأحكامو 

 هذا أنّ باعتبار  ادقيقا  امع وصف الظاهرة وصفا  ،هذا المنهج امبة على استخدترتّ المُ  الآثارد حدّ تُ 

: ر رئيسيةو احيث يدور المنهج التحليلي حول ثلاث مح .كمل المنهج الوصفيالمنهج التحليلي يُ 

بات من خلال هذا سبّ لى المُ إصول الوُ  حيث يتمّ  ،التفكيك أوفي التفسير  الأولالمحور  يتمثّلُ 

ية القانونلى القواعد إقد الزواج المخالف، فيتم الرجوع المترتبة على ع الآثارعند عرض  أي ؛المحور

نقاط  من خلاله حُ وضِّ نُ  ذيوال ،التقويم أوالنقد ب الثانيالمحور وينشغلُ  .د هذه المسألةحدّ التي تُ 

 المحور الثالثيتمثّلُ و  .القانون  أحكامإلى  الة تصحيحها وذلك استنادا و احالضعف في التشريع ومُ 

، ومن الستنباطعليها مرحلة  طلقُ ية، ويُ القانونتركيب المفاهيم  ؛ أيالتركيب أو الستنتاجفي 

 مع كافة التشريعات محلّ  قُ فِ دة تتّ وحّ ية مُ قانونإلى التعميم من أجل استخلاص قاعدة  لُ صِ خلالها نَ 

ء دراسة مقارنة الباحثة بالمنهج المقارن، بإجرا انتكما استع .المغربيالقطري والجزائري و  ؛البحث

 الدراسة(. المقارنة محلّ  القوانينالمغربي والجزائري ) القانون القطري و  القانون بين 

 معوقات الدراسة:

 خاص   عقد الزواج، وبوجه   إثباتلة أمس تتناولدرة المراجع التي عوقات الدراسة في نُ تتمثل أبرز مُ 

 هناك صعوبة بالغة في الحصول على المراجع الفقهية للدول محلّ  أنّ و الدراسة المقارنة، خاصة 
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واختلاف النطق اللغوي في اللغة  ،ية من حيث الصياغةالقانوناختلاف العبارات  أنّ كما  .المقارنة

ومن الأمثلة على  ةصعوب الأمر لى زيادةإئر والمملكة المغربية، يؤدي ذلك ية لجمهورية الجزاالقانون

المختلفة مصطلح )شهادة الزدياد( و )العدلين(، فتلك المصطلحات يختلف تلك المصطلحات 

 صعوبةا  لُ شكِّ تُ  كانت ولئن الأمورهذه  أنّ غير  نطقها و تفسيرها بين القانون القطري وتلك القوانين،

 حجم الجهد المبذول فيه.تعزيز في نجاح العمل البحثي، و  ال  بشكل فعّ  ساهمُ ها تُ أنّ  إلّ 
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  :الأولالفصل 

 المقارنة القوانينالقطري و  القانون عقد الزواج في  إثباتوسائل 

 بُ به حُرمات، وتنشأ عنه تبعات، وتترتّ  قُ ، تتعلَّ الأثرعظيم الخطر، بالغ  اعقد الزواج عقد كانلما 

وذلك من  ؛7في تثبيته وتسجيله أوه إثباتفي  الحتياطه يجب نّ إمادية ومعنوية، ف امةعليه آثار ه

زمة له من الناحية ينشأ متى توافرت الشروط اللا الحقّ  أنّ  من الزواج. وعلى الرغم إثباتأجل 

بهدف الحكم  الحقّ  إثباتالقضاء  بَ تتطلَّ  إن  حتى و ه إثباتالنظر عن وسيلة  وذلك بغضّ - المادية

 هُ عقيدة القاضي، ولكنّ  هدف بسيط وذلك لتكوينِ  دَ جرّ مُ  إلَّ  يكون  أن  ل يعدو  إنَّ هذا الإثباتَ ف-به

 فيه. اا ول ركنا جزءا  د  عَ ول يُ  ،في تكوين الحقِّ  ل يدخل

جعلت من  ،الزواج في الوقت الراهن إثباتفي مسائل  القضائي المثارة في الجانبالمشاكل  نّ إ

 دونَ  ، فالحق  والجسدِ الروح ِ  بمثابةِ  والحق   الإثباتعل جُ حيث ، للحقِّ  اا ومكونا ا جوهريا را أم الإثبات

 ارا صبح هو والعدم سواء، ويقال تعبيجرد من الدليل يُ المُ  الحقّ  أنّ  إذ، قضائيااله ل قيمة  ثبتهُ يُ  دليل  

 .8جود له مع الحق الذي ل دليل له(ه )يستوي الحق الذي ل وُ أنّ عن هذه الحقيقة ب

                                  
د، محمد أحمد شحاته، شرح قانون الأسرة لدولة قطر دللة التقنين بين النص والفقه الإسلامي وأحكام القضاء،  7

 .١٠٣، ص٢٠١٧)المجلد الأول( مقدمات الزواج وأحكامه، دار الكتب والدراسات العربية، الإسكندرية مصر، 
نحلال الرابطة الزوجية ومدى كفالتها في حماية العلاقات الأسرية دراسة ااري، أحكام الإثبات في ، محمد حجد 8

تأصيلية وتطبيقية في ضوء الفقه الإسلامي والقوانين الوضعية، الطبعة الأولى، المركز العربي للنشر والتوزيع، 
 .٨ص ٢٠١٩القاهرة مصر، 
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ل عليها القاضي في عوّ ويُ  ،الأفراد تدور عليها خصوماتُ  ضروريةا  ةا أدا  الإثباتأصبح  ،ومن هنا

للقاضي طريق الحقيقة ويستنير  يرُ نِ وتكوين العقيدة، فهو الضوء الذي يُ  الدعاوى من صحة  قِ التحقّ 

ر النزاع بين حصَ ان إن  حتى و - الأسرةفي منازعة  اا محوريا دورا  الإثباتويلعب  .النزاع في فضّ  به

 قد يمسّ  لأنّهُ  ،بين أطراف النزاع وحدهم-في الغالب-ل ينحصر  الضررَ  أنّ  إلّ -أكثر أوطرفين 

  9جسيمة. ابه أضررا  سره ويضرّ أجتمع بالمُ 

ااهالمشرع القطري  اهتمّ لذلك   الأصلُ اعتبر العقد الرسمي هو مسألة توثيق عقد الزواج، و ب ابالغا  تماما

يجوز للقاضي  ،. واستثناءا من ذلك10الأسرة قانون ( من ١٠المادة ) لنصّ  اوذلك وفقا  ه،إثباتفي  عامال

ه قد وضع العديد أنّ  إلّ الزواج،  إثباتلطة تقديرية في القاضي سُ  حَ نِ مُ  حيثنة، الزواج بالبيّ  إثبات

عقد  ثباتالوسائل المقبولة لإ دِ اعد. وسنقوم في هذا الفصل بتِ الأجانبالزواج من  ثباتمن القيود لإ

ية القانون(، وبعد ذلك نستعرض القيود الأولالمقارن في )المبحث  القانون القطري و  القانون الزواج في 

 (.الثانيالقطري والمقارن في )المبحث  القانون عقد الزواج في  ثباتلإ

 :الأولالمبحث 

 القطري والمقارن  القانون عقد الزواج في  ثباتالوسائل المقبولة لإ 

                                  
الرابطة الزوجية ومدى كفالتها في حماية العلاقات الأسرية دراسة حلال انمحمد حجاري، أحكام الإثبات في  د، 9

 .٨تأصيلية وتطبيقية في ضوء الفقه الإسلامي والقوانين الوضعية، المرجع السابق، ص
نص المادة العاشرة من قانون الأسرة القطري: "يثبت الزواج بعقد رسمي محرر وفقاا للقانون، واستثناءا من ذلك  10

 لبينة في الحالت التي يقدرها القاضي."يجوز إثباته با
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على اعتبار  ،الشخصية الخاصة بها الأحوال قوانينفي  الأجنبيةزت أغلب التشريعات العربية و ركّ 

 ،تعاقدينجرد تراضي المُ بمُ  هو العقد الذي ل يتمّ  ،والعقد الشكلي .11عقد الزواج من العقود الشكلية

، وأكثر ما يكون هذا الشكل في القانون ه نُ عيِّ يُ  مخصوص   ذلك اتباع شكل   مع تمامهبل يجب لإ

أغلب تلك  أنّ نجد  ،قارنةالتشريعات المُ  أحكامراجعة وبمُ  .12يها العقدف نُ دوَّ صورة ورقة رسمية يُ 

كالتشريع القطري -بعض الدول نّ إعقد الزواج، بل  براملإدة حدّ مُ  اروطا ت شُ ضعَ قد وَ  القوانين

 .13عقد الزواج إبرامستندات الرسمية قبل بعض المُ على ون الشرعي ذأاطلاع الم ااشترط-والجزائري 

 ثباتلإ اشترطت توثيق عقد الزواج كشرط  -لم يكن جميعها إن-معظم التشريعات العربية أنّ كما 

. ولذلك فمن اقانونا بها  عتدِّ من الوسائل المُ  وسيلة   أيّ عقد الزواج ب إثباتمكن العقد، ومع ذلك يُ 

عقد الزواج  ثباتلإ ايا قانونعتد بها لقي الضوء على تلك الوسائل المُ نُ  أن اولُ خلال هذا المبحث سنح

لا أو نتحدث  ؛يم هذا المبحث إلى مطلبين رئيسينالقطري والمقارن، وذلك عن طريق تقس القانون في 

 (.الثانيننتقل للحديث عن البينة الشرعية )المطلب  (، ومن ثمّ الأولعن الوثائق الرسمية )المطلب 

 :الأولالمطلب 

 الوثائق الرسمية  

                                  
 ٠٧.٠٣ من القانون رقم ١٦، نص المادة ٢٠٠٦لسنة  ٢٢( من قانون الأسرة القطري رقم ١٠نص المادة ) 11
 بمثابة مدونة الأسرة المملكة المغربية.  
اللتزام بوجه عام(،  د، عبدالرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، المجلد الأول )نظرية 12

 .١٦٣، ص ٢٠١٥الطبعة الثالثة الجديدة، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت لبنان، 
بلائحة المأذونين الشرعيين، غير  ٢٠٠٨( لسنة ٧( من قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم )١٣نص المادة )13

 منشور.
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من الزوجين  حقوق كلّ  على ا فاظا توثيق عقد الزواج، وذلك حِ  القوانينعظم في الوقت الراهن تشترط مُ 

، الأسرةعتبر أساس رابطة الذي يُ الزواج، وذلك بتوثيق عقد الزواج مصالحهم الناتجة عن  ايةِ وحم

برم عقد ، فقد يُ الإنكار أوحافظة على العقد من العبث والضياع عن طريق الجحود المُ  بحيث يتمّ 

ذلك العقد  كان، فلو الإثباتعن  الآخرتوثيقة ثم ينكر أحد الطرفين العقد ويعجز  الزواج ول يتمّ 

حقوق  كما أنّ توثيق هذا العقد يُعد  ضمانةا حقيقيّةا لحفظ. إنكاره الآخرالطرف  ا استطاعَ لمَ  اموثقا 

به ول يستطيع  اا معترفا عقدا  صبحُ العقد الموثق يُ  نّ د، وهنا تظهر أهمية مسألة توثيق العقد لأالأول

بالتزوير. فعقد الزواج ل  إلّ ول يجوز الطعن فيه  ،هذا العقد الرسمي إنكارُ طرف من الطرفين  أي  

، فقد الأبناءبل يذهب لأبعد من ذلك من ناحية حقوق  ،للزوجين قوق متبادلةد حُ جرّ ب عليه مُ يترتّ 

الزوجين في حاجة  حيث يكون كلابمسألة النسب،  قةِ تعلّ ينشأ عن عقد الزواج بعض النزاعات المُ 

 14ي.القانونمركزهم  ثباتجود عقد موثق لإلوُ 

ره، فقد يتفق أمفي  انة والحتياطعقد الزواج هو أساس الرابطة ول يزال في حاجة إلى الصي نّ إ

 .القضاء أمام الإثباتعن  الآخرعلى الزواج بدون وثيقة رسمية ثم يجحده أحدهما، ويعجز  اثنان

وهي  ،فيها الإثباتوسيلة  احددا الزواج مُ  إثبات اوى هذه المضار، فقد أجاز المشرع دع لكلّ  اوتجنبا 

المحافظة على العقد من العبث  بحيث يتمّ  ،15اقانونا رة قرّ للإجراءات المُ  ارة وفقا حرّ وثيقة رسمية مُ 

                                  
فقهية مقارنة، الدارة العلمية الدولية للنشر والتوزيع،  د، ماهر نعيم سرور، التوثيق وآثاره في الزواج والطلاق دراسة 14

 .٤٥م، ص ٢٠١٦-ه١٤٣٧القاهرة مصر،
محمد عزمي البكري، موسوعة الفقه والقضاء في الأحوال الشخصية، المجلد الأول، الطبعة الأولى، دار  15

 .١٣٠محمود، القاهرة مصر، ص
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نوع الوثيقة المُثبتة  وفي هذا المطلب سنعمل على توضيح الإنكار. أووالضياع عن طريق الجحود 

 (.الثانيوإجراءات وشروط استخراج الوثيقة الرسمية )الفرع  ،(الأولفي )الفرع لعقد الزواج 

 

 :الأولالفرع 

 لزواجاثبتة لعقد نوع الوثيقة المُ 

 اوفقا  ارا حرّ مُ  رسمي   بعقد   الزواجُ  ثبتَ يُ  أن  على  الأسرة قانون ( من ١٠ع في المادة )شرّ المُ  نصّ 

إلى ، وهذا ما يدفعنا الأسرة قانون ف عقد الزواج الرسمي في لم يُعرّ  المشرع القطري  أنّ  إلّ ، قانون لل

ة عامباعتباره الشريعة ال١٩٩٠ ( لسنة١٣المرافعات المدنية والتجارية القطري ) قانون إلى لرجوع ا

يثبت فيها  "هي التي هأنّ ( منه على ٢١٦ف المستند الرسمي في المادة )حيث عرّ  ،الإثباتلقواعد 

، وذلك أنّ ما تلقاه من ذوي الش أوة ما يتم على يديه عامشخص مكلف بخدمة  أو عامموظف 

 .ية وفي حدود سلطة اختصاصه..." القانونضاع و طبقاا للأ

يبرم عقد  كانها لم تشترط توثيق عقد الزواج، حيث أنّ نجد ب سلاميةالإالشريعة  أحكاموبالعودة إلى 

وافقة الولي وحضور الشهود دون توثيق هذا وبمُ  ،والقبول بين طرفي العقد الإيجابالزواج بتبادل 

 16العقد.

وحاجة الناس  زمانلأحوال ال ابما يراه من القيود تبعا  الدعاوى يقيد سماع  أنر ملأا يّ لِ وَ لِ  أنّ كما 

للمفاسد  اوعملاا بالقاعدة الشرعية التي تجيز تقييد المباح درءا  .بث والضياعالحقوق من الع انةوصي

                                  
 . ١٣٠محمد عزمي البكري، موسوعة الفقه والقضاء في الأحوال الشخصية، المرجع السابق، ص  16
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 قانون ، ومن ذلك ما ذهب إليه المشرع القطري في 17ة للزواجممن السلا بما يضمن قدرا مناسبا

بالمخالفة لشروط  الزواج الذي يتمّ  إثباتد سماع دعوى القطري، حينما قيّ  الأجانبالزواج من 

قد الزواج ع أنّ ت الحوادث على . وقد دلّ ١٩٨٩( لسنة ٢١رقم ) الأجانبالزواج من  قانون  أحكامو 

 ره.أمفي  الحتياطو  انةهو أساس الرابطة ول يزال في حاجة إلى الصي

جة على كافة الناس فيما اشتملت عليه من وهي حُ  ،رات الرسميةحرّ عتبر وثيقة الزواج من المُ وتُ 

 .في حضوره الأطرافمن  أو ،لختصاصه اظف الرسمي وفقا بها المو  قامور أمو  اناتمعلومات وبي

ة على الكافة، ول بحيث تكون حجّ  إنكارها،ر الرسمي من الوثائق التي ل يسهل حرّ المُ  عد  وبذلك يُ 

                                  
 .١٣٠محمد عزمي البكري، موسوعة الفقه والقضاء في الأحوال الشخصية، المرجع السابق، ص  17

قضت: عندما ١٣/٥/٢٠١٩الصادر بتاريخ  ٢٠١٩لسنة  ٧٥٣وهو ما أكده أيضا حكم محكمة الأسرة القطرية رقم 
)وكان من المقرر فقهاا من القواعد الشرعية أن القضاء يتخصص بالزمان والمكان والحوادث والأشخاص وأن لولي 
الأمر أن يقيد سماع بعض الدعاوى بما يراه من القيود تبعاا لأحوال الزمان وحاجة الناس وصيانة الحقوق من العبث 

للمفاسد بما يضمن قدراا مناسباا من السلامة للزواج  االمباح درءا  عية التي تجيز تقييدوالضياع عملاا بالقاعدة الشر 
وقد درج الفقهاء من سالف العصور على ذلك. دلت الحوادث على أن عقد الزواج وهو أساس رابطة الأسرة ل يزال 

هما ويعجز في حاجة إلى الصيانة والحتياط في أمره فقد يتفق اتنان على الزواج بدون وثيقة رسمية ثم يجحده أحد
الآخر عن الإثبات أمام القضاء. وتجنباا لكل هذه المضار وغيرها فقد قيد المشرع دعاوى إثبات الزواج بوسائل 

( من ذات القانون على أن "يثبت الزواج بعقد رسمي محرر وفقاا للقانون واستثناءا ١٠محدد لإثباته فنص المادة )
يقدرها القاضي" بما يدل على أن إثبات الزواج يكون إما "بوثيقة  من ذلك يجوز إثباته بالبينة في الحالت التي

 رسمية" محررة وفقاا لإجراءات المقررة قانوناا أون يتم الإثبات "بالبينة في الحالت التي يقدرها القاضي.(
 من الرسالة. ١٧٣ الملحق في الملحق أ، ص عقد الزواج الموثق للمزيد، انظر صورة
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 18وهي دعوى التزوير. ؛من خلال دعوى واحدة إلّ  ،شكالِ الأمن  شكل   أيِّ يجوز الطعن عليها ب

 19.القانون ( من ذات ٢١٧ده المشرع في المادة )وهو ما أكّ 

ثبت أطراف ويُ  ،واقعة الزواج ثبتُ ر الرسمي الذي يُ حرّ المُ هي  ،والمقصود بوثيقة الزواج الرسمية

من  وتوقيع كلّ  ،الشهود اناتوبي ،منهم الشخصية لكلّ  الأرقامو  ،اانعقادهوميعاد  ،العلاقة الزوجية

 20.الأسرةون الشرعي بتسجيله لدى قسم التوثيقات في محكمة ذأالزوجين والشهود، ويقوم الم

 اون الشرعي، وذلك وفقا ذأوهو الم ؛عقود الزواج إبرامالقطري الموظف المختص ب القانون د حدّ وقد 

ونين ذأبلائحة الم ٢٠٠٨( لسنة ٧للقضاء رقم ) الأعلى( من قرار المجلس ١٠لنص المادة رقم )

: ت المادة علىالشرعيين، حيث نصّ  عقود زواج المسلمين وفق  إبرامون الشرعي بذأ" يختص الم أن 

ف القاضي شراإأن ونموذج العقد المعتمد تحت ية بهذا الشالقانونالشرعية وملتزماا بالشروط  الأحكام

ا طلبوا ذلك وارتضوا كتابةا تطبيق إذعقود الزواج لغير المسلمين  إبرامالمختص، كما يجوز له 

 ". يةمالإسلاالشريعة  أحكام

                                  
، ٢٠١٥الثبات في المواد المدنية والتجارية، مكتبة الوفاء القانونية، الإسكندرية مصر،  د، أحمد أبو الوفا، 18

  .١٠٠ص
الجريدة الرسمية العدد  ١٩٩٠( لسنة ١٣رقم ) ( من قانون المرافعات المدنية والتجارية القطري ٢١٧نص المادة ) 19

ية حجة على الناس كافة بما دون : "المحررات الرسمعلى أن ٢٩٦٧الصفحة  ١٠/١٠/١٩٩٠، تاريخ النشر ١٣
فيها من أمور قام بها محررها في حدود مهنته، أو وقعت من ذوي الشأن في حضوره، مالم يتبين تزويرها بالطرق 

 المقررة قانوناا."
محمد عزمي، دعوى ثبوت النسب ودعاوى ثبوت الزوجية والتبني للمسلمين وغير مسلمين في ضوء الفقه  20

 .١١، ص٢٠٠٤ر الجامعي، الإسكندرية مصر، والقضاء، دار الفك
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 وقد نصّ  .ون الشرعيذأهو المولة قطر عقود الزواج في د إبرامب المختصّ  أنّ  ،ضح من ذلكيتّ 

راعاتها ون الشرعي مُ ذأوالواجبات التي يجب على الم اللتزاماتالقطري على العديد من  القانون 

عقد الزواج في حال  إبرامون الشرعي ذأ، حيث حظر على المعقد الزواج إبرامد منها قبل والتأكّ 

. ويجب عليه 21ختصمن قبل القاضي المُ  ة  يَّ طِّ وافقة خَ بعد مُ  إلّ والمرأة كتابية؛  االزوج مسلما  كان

ية، القانونالشرعية وتوفر الشروط  رجل الراغبين في الزواج من جميع الموانعالمرأة وال د من خلوّ التأكّ 

بعد  إلّ  ،ي فيهالقانون أوالشرعي  الأمر عقد زواج يشكّ  إبرامون الشرعي ذأه ل يجوز للمأنّ كما 

 22ختص.مراجعة القاضي المُ 

مكن الطعن في ذلك ول يُ  ،جة قاطعة على الجميعذو حُ  ارسميا  استندا عتبر وثيقة عقد الزواج مُ وتُ 

على  المشرع عندما نصّ  أنّ  كذلك، بالذكر الجديرو  عن طريق الطعن بالتزوير. إلّ العقد الموثق 

 اطا شر  ولذلك تعد  23.انعقادهالزواج وليس من أجل  إثباتذلك من أجل  كانتوثيق عقد الزواج 

 . للانعقاد اوليس شرطا  ثباتللإ

عن المشرع القطري في مسألة الوثائق الرسمية، حيث اعتبر الوثيقة  المشرع المغربيولم يختلف 

 ٧٠.٠٣رقم  القانون ( من ١٦المادة ) لنصّ  االزواج، وذلك وفقا  إثباتفي  عامال الأصلُ هي الرسمية 

                                  
بلائحة المأذونين الشرعيين: " ل يجوز  ٢٠٠٨( لسنة ٧( من قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم )١١المادة ) 21

 للمأذون أن يبرم عقد زواج رجل مسلم على امراة كتابية ال بموافقة خطية من القاضي المختص."
بلائحة المأذونين الشرعيين على: "لمأذون  ٢٠٠٨( لسنة ٧لى للقضاء رقم )( من قرار المجلس الأع١٢المادة ) 22

قبل إبرام عقد الزواج التحقق من خلو الرجل والمرأة الراغبين في الزواج من جميع الموانع الشرعية وتوفر الشروط 
 مراجعة القاضي المختص."القانونية. ول يجوز للمأذون إبرام عقد زواج يشك الأمر الشرعي أو القانوني فيه إل بعد 

، ٢٠٢٠د، سونيا ملاك ود، عماد قطان، قانون الأسرة القطري أحكام الزواج والفرقة، كلية القانون جامعة قطر،  23
 .٩١ص
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 ثبات" تعتبر وثيقة عقد الزواج الوسيلة المقبولة لإ :أن  ت على والتي نصّ  ،الأسرةدونة المتعلق بمُ 

من الحصول على  ول بدّ  ،صول على تلك الوثيقةللحُ  الإجراءاتالزواج ". ويجب اتباع العديد من 

 كافةِ  واستيفاءِ  خاص   ملفّ   إنشاءختص بالزواج، وذلك بعد المُ  الأسرةن خاص من قاضي إذ

 .القانون في  المطلوبةِ  ستنداتِ المُ 

حجة بالنسبة للزوجين  عدّ وثيقة رسمية، وتُ  تُعتبر وثيقة عقد الزواج أنّ ب ،ا سبق ذكرهضح ممّ ويتّ  

 . 24عن طريق الطعن بالتزوير إلّ  إنكارهاول يجوز  ،والغير

فقد  ،عقد الزواج إثباتعن نظيره القطري في مسألة  المشرع الجزائري لم يختلف  ،اضا أيوكذلك 

". ج بمستخرج من سجل الحالة المدنية" يثبت الزوا:أن  على  الأسرة انون ق( من ٢٢في المادة ) نصّ 

                                  
الصادق مهلاوي، الإثبات الستثنائي لعقد الزواج، كلية العلوم القانونية والقتصادية والجتماعية بمراكش،  عبد 24

http://0-على الرابط الأتي:  ٩، ص٢٠٠٦دار المنظومة، 
search.mandumah.com.mylibrary.qu.edu.qa/Search/Results?lookfor=%D8%A7%D9

%84%D8%A5%D8%AB%D8%A8%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D8%A7%
D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A+%D9%84%D8%B

8%AC&type9%D9%82%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%88%D8%A7%D
AllFields&submit=%D8%A7%D8%A8%D8%AD%D8%AB=  16/10/2021أخر دخول. 
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ثبت فيها رسمية يُ  اعقودا  تُعد  الوثائق المسجلة  كما أنّ رسمي، المستند الالحالة المدنية  جلِّ قصد بسِ ويُ 

ية القانونللأشكال  اأن، وذلك طبقا ما تلقاه من ذوي الش ،مكلف بخدمةالعمومي الضابط ال أوموظف ال

عن  إلّ  إنكارهُ ة على الكافة، ول يجوز جّ فيها فهو حُ  دَ رَ ا وَ ا مَ أمَّ دود سلطته واختصاصه، حُ  في

 ،شائها وتحريرهاإنتحمل تاريخ في السجلات  نُ دوَّ العقود التي تُ  أنّ وحيث  .طريق الطعن بالتزوير

 25.الإثباتجتها وقوتها في عتبر وثائق رسمية ولها حُ تُ  ،رتهاوختم وتوقيع السلطة التي حرّ 

 :الثانيالفرع 

 هاوإجراءات يقة الرسمية لعقد الزواجشروط استخراج الوث 

باع تّ اب كافة آثاره، وذلك دون رتّ ويُ  االعقد صحيحا  عد  يُ  وشُروطه عقد الزواج كانُ ى توافرت أر تَ مَ 

 شرط   واشتراط الشكلية ه أنّ ، و ضائي  رِ  قد  عَ  هو عقد الزواج انه، فإنَّ وكما سبق بي .إجراءات معينة

وذلك لأهمية وخطورة عقد  ،ثبات. وقد اشترط المشرع التوثيق للإللانعقاد افقط وليس شرطا  ثباتللإ

شروط وإجراءات  فرعالزواج وما يترتب عليه من حقوق وواجبات وآثار، لذلك سنعرض في هذا ال

 تسجيل عقد الزواج واستخراج الوثيقة الرسمية.

 تسجيل عقد الزواجلًا: شروط أو 

 القطري: القانون في -١

                                  
 طويل شهرزاد، صالحي محمد، تسجيل عقود الزواج بمصلحة المدنية، مجلة الحكمة للدراسات الجتماعية، 25

 .٧، ص٢٠١٧مؤسسة كنوز الحكمة للنشر والتوزيع،
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ستندات د من توافر كافة المُ ويجب عليه التأكّ  ،ون الشرعي بتحرير وثيقة عقد الزواجذأيقوم الم

 ٢٠٠٨( لسنة ٧للقضاء رقم ) الأعلى( من قرار المجلس ١٣ت عليها المادة )والوثائق التي نصّ 

 ،من أجل توثيق عقد الزواج العقد تقديمها يجب على أطرافونين الشرعيين، والتي ذأبلائحة الم

 :الآتيوهي ك

وذلك  ،وشخصية الولي والشاهدين ،ق من شخصية الرجل والمرأة الراغبين في الزواجالتحقّ  .1

 جوازات ووثائق السفر السارية. أومن البطاقة الشخصية 

 الأمراضة بمدى خلوه من ختصّ من طرفي العقد شهادة من الجهة الطبية المُ  م كل  قدّ يُ  أن .2

من الهيئة الوطنية للصحة بالتنسيق مع  التي يصدر بتحديدها قرار   الأمراضومن  ،الوراثية

قبل  الآخرمنهما بمضمون الشهادة الطبية من  كلّ  وثق إخطارُ وعلى المُ  .الجهات المعنية

ص الطبي متى العقد بسبب نتائج الفح إبرامعن  المتناعون ذأالعقد. ول يجوز للم إبرام

 ه.مارغب الطرفين في إتم

وذلك من شهادة  ،عشر سنة هجرية والفتاة ست عشرة سنة هجرية ثمانيإكمال الفتى  .3

شهادة طبية  أوالتصريح المؤقت  أووثيقة السفر  أوالجواز  أوالبطاقة الشخصية  أوالميلاد 

د من رضا طرفي والتأكّ  ،الوليوافقة مُ  بعدَ  إلّ المذكور  ل السنّ كمِ ج من لم يُ زوّ ول يُ  .رسمية

 ن من القاضي المختص.إذوب ،العقد

جيز تُ  وكيله بوكالة خاصة أو ،بمباشرة الولي الشرعي إلّ عقد الزواج  إبرامون ذأل يجوز للم .4

من الجهات  قةا صدَّ تكون مُ  أن  ن يتعيّ  ،وفي حالة الوكالة الصادرة من خارج الدولة .التزويج

 .ةِ ختصّ المُ 
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 الإكراه ومن عدم  ،نها لوليها بالعقد بها عليهإذرضا المرأة بالخاطب ومن من  قُ التحقّ  .5

 لّ أشروط ترغب في تضمينها في العقد على  أيّ ثيباا، ومن  أمبكراا  كانت ء  سوا الإجبار؛و 

 ونحو ذلك. ،ىالأولقتضيات العقد كاشتراط طلاق الزوجة تتنافي مع مُ 

بسبب  اا مؤبدا الرجل الراغب في زواجها تحريما ى مة علحرّ المرأة ليست مُ  أنّ ق من التحقّ  .6

 .اؤقتا ا مُ تحريما  أو ،الرضاع أوصاهرة المُ  أوالنسب 

عقد زواج  إبرامعدتها، قبل  انقضاءعلى حكم نهائي به، و  أوعلى وثيقة الطلاق،  الطّلاعُ  .7

عليه  اقا صدّ يكون مُ  أن   بَ جَ وَ  ،من جهة أجنبية االطلاق صادرا  كانا إذمطلقة بزوج آخر. و 

 .ةِ ختصّ من الجهات المُ 

ى عنها وفَّ تَ  ن  عقد زواج مَ  إبرامتها قبل دّ عِ  انقضاءعلى شهادة رسمية بالوفاة و  الطّلاعُ  .8

من  قةا صدَّ تكون مُ  أن  وجب  ،شهادة الوفاة صادرة من جهة أجنبية كانتا إذزوجها. و 

 .ةِ ختصّ المُ  هاتِ الجِ 

ثبتة للطلاق المُ  الأوراقمن الحالتين السابقتين تقديم  أيّ  وليها في  أوعلى المرأة  رَ ا تعذَّ إذ .9

 الأمرِ على العقد ورفع  المتناعُ ون ذأ، على المقة  صدّ غير مُ  كانتمت و دّ قُ  أو ،الوفاة أو

 26الوفاة بشهادة شاهدين عدلين. أوالطلاق  ثباتلإ ختصّ إلى القاضي المُ 

 الجزائري: القانون  في-٢

                                  
بلائحة المأذونين الشرعيين، غير  ٢٠٠٨( لسنة ٧للقضاء رقم )( من قرار مجلس الأعلى ١٣نص المادة ) 26

 منشور.
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على  ٢٠٠٥-٢-٢٧المعدلة  الأسرة قانون ( من ١٨ت المادة )نصّ  قدالجزائري ف قانون الفي ا أم

( في فقرتها ٣ولقد نصت المادة ) .اا "قانونموظف مؤهل  أمامالموثق و  أمام" يتم عقد الزواج  :أن  

         أن  المدنية الجزائري على  الأحوال قانون  بشأن، ١/٢/١٩٧٠المؤرخ ٧٠/٢٠ الأمرالثالثة من 

 المدنية بتحرير عقود الزواج".  " يكلف ضابط الحالة

بتحرير عقد الزواج ضابط الحالة المدنية  يختصّ  أن  على  القانون ( من نفس ٧١ت المادة )كما نصّ 

 .27ة طالبي الزواجقامإ محلّ  أوالذي يقع في دائرة اختصاصه موطن الموثق  أوالقاضي  أو

 ،عقد الزواج إبرامب ختص  وثق المُ المُ  أوضابط الحالة المدنية  أمامستندات والوثائق مُ الويجب تقديم 

 :الآتيوهي ك

تعذر عليهما ذلك يجوز لهما  إنشهادة ميلاد الزوج والزوجة مؤرخة بأقل من ثلاثة أشهر، ف .1

الزوج تقديم الدفتر  كانمإالدفتر العائلي للأبوين، وب أوتقديم بطاقة التعريف الوطني 

 العسكري.

البلدية. ولقد استلزمها  أوللزوج الذي ينتمي للاختصاص المحلي للمحكمة  الإقامةشهادة  .2

 وثق.المُ  أولضابط الحالة المدنية  الإقامة أوالمشرع لمن لم يكن معروف السكن 

 أيِّ  أو، مرض   أيِّ الزوجين من  ثبت خلوّ وثيقة طبية ل يزيد تاريخها عن ثلاثة أشهر، تُ  .3

ضابط الحالة المدنية،  أووثق ن على المُ مع الزواج. ويتعيّ يتعارض  اخطرا  لُ شكِّ قد يُ  ل  عام

                                  
د، بلحاج العربي، أحكام الزواج في ضوء قانون الأسرة الجديد وفق آخر التعديلات ومدعم بأحدث اجتهادات  27

 .٣٤٦، ص٢٠١٢المحكمة العليا، دار الثقافة للنشر والتوزيع، 
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ا بما مَ هِ لمِ الطرفين للفحوصات الطبية، ومن عِ  ضوعِ قبل تحرير عقد الزواج من خُ  دَ يتأكّ  أن  

 راض، وتبصير الطرفين بذلك، ويؤشر بذلك في عقد الزواج.أمقد تكشف عنه من 

 اأهلية الزواج وفقا  عقد الزواج لمن لم يكمل سنّ  براملإسخة من رخصة رئيس المحكمة نُ  .4

 لحة  ص  مَ يكون الترخيص لِ  أن القانون ، وقد اشترط ٠٥/٠٢ق.أ المعدلة بالأمر  ٧/١للمادة

 .ضرورة   أو

ن الزوج إخبار إذ، وهو ثانية امرأة سخة من رخصة رئيس المحكمة لمن يرغب في الزواج بنُ  .5

 .الثانيالزواج  لنعقادالزوجة السابقة واللاحقة كشرط 

 أوالتطليق  أوسخة من حكم الطلاق نُ  مَ قدِّ تُ  أن  عليها وبالنسبة للمرأة التي سبق لها الزواج،  .6

الزوجية مع  ماانفصبها  ثبتُ وثيقة وفاة الزوج السابق التي يُ  أو، االخلع الذي صار نهائيا 

 الشرعية. ةِ دّ العِ  انقضاءق من التحقّ 

ت عليها مواد مختلفة، صادرة عن جهات بعض الفئات وثائق إضافية نصّ  بُ وقد تتطلّ           

 :الآتيوهي ك ،ختصةالمُ  الإدارةوافقة مسبقة من ختلفة، والتي تشترط مُ تشريعية وإدارية مُ 

 إلّ ضابط الحالة المدنية الجزائري،  أمامعقد الزواج  إبرامبالنسبة للأجنبي فلا يجوز له  .1

ت نصّ  وفي ذلك 28من طرف الوالي الزوجة.صول على رخصة كتابية مسلمة بعد الحُ 

يخضع زواج الجزائريين والجزائريات  " أن  على  ٠٥/٠٢الأمر( ق.أ المعدلة ب٣١المادة )

                                  
 .٣٤٢د، بلحاج العربي، المرجع سابق، ص  28
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ة الجزائرية بغير المسلم سلمزواج المُ  أنّ تنظيمية". وعلى  أحكاممن الجنسين إلى  الأجانبب

 .اقانونا  وممنوع   ز  غير جائ

جندين الخاضعين المُ  اد الجيش الوطني الشعبي، ورجال الدرك الوطني، وكذلك كلّ أفر  .2

سبقة من ضرورة الحصول على رخصة مُ  القانون وجب عليهم لمصالح الدفاع الوطني، ويُ 

 ختصة بهيئة الدفاع الوطني.الجهة المُ 

سبق من الجهة التي مُ  الوطني عقد زواجهم دون ترخيص كتابيّ   الأمنوظفي ل يجوز لمُ  .3

جيب تُ  أن الإدارةوعلى  ،بالزواج الحتفالِ لها سلطة التعيين، وذلك خلال ثلاثة أشهر قبل 

  29على هذا الطلب خلال شهرين من تاريخ تقديمه.

 المغربي الأسرةفي مدونة  -٣

ى عل الوضع يختلف عن المشرع القطري والجزائري، حيث نصّ  إنّ ف ،ا بالنسبة للمشرع المغربيأم

وقبل  ايةالمغربية، فيجب في البد الأسرةدونة ( من مُ ٦٥المادة ) عقد الزواج في نصّ  إبرامشروط 

الوثائق  نَ يتضمّ  يجبُ أن  ، و الأسرةلدى قسم قضاء  هُ حفظويتم ّ  ،لعقد الزواج كل شيء فتح ملفّ  

 ة:الآتي

 من وزير العدل. بقرار   هُ شكله ومضمون دُ حدَّ يُ  ،بتوثيق الزواج نذالإمطبوع خاص بطلب  .1

العقد بسجل الحالة المدنية  هامشويشير ضابط الحالة المدنية في  ،سخة من رسم الولدةنُ  .2

 من أجل الزواج.إلى تاريخ منح هذه النسخة 

                                  
  .٣٤٤د، بلحاج العربي، المرجع السابق ص  29
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 لوزيري العدل والداخلية. مشترك   بقرار   بيانهاد حدّ بين تُ يمن الخط واحد   شهادة إدارية لكلّ  .3

شترك لوزيري مُ  د مضمونها وطريقة إصدارها بقرار  حدّ بين يُ يمن الخط واحد   شهادة طبية لكلّ  .4

 العدل والصحة.

 ة:الآتي التبالزواج في الح نذالإ .5

 الأهلية الزواج دون سنّ  .أ

 التعداد في حالة شروطه المنصوص عليها في هذه المدونة .ب

 صاب بإعاقة ذهنيةزواج الشخص المُ  .ت

 .الأجانبو  الإسلامزواج معتنقي  .ث

 30ها.قامما يقوم م أو للأجانبسبة شهادة الكفاءة بالن .6

 

 إجراءات استخراج الوثيقة الرسمية: ثانيًا

 القطري: القانون في  -١

، يقوم بيانهاستندات والوثائق المطلوبة السالف د من المُ ون الشرعي من التأكّ ذأالم يقومَ  أن  عد بَ 

ونين الشرعيين ذألئحة الم( من ٢١ا لنص المادة )العقد وذلك وفقا  ةِ سودّ بتحرير عقد الزواج على مُ 

المطلوبة منها  البياناتفيها جميع  اقد الزواج على مسودة العقد مدونا ر عحرّ " يُ  أن  ب قضَت نحي

وتاريخ الولدة، والمهر، وذلك بعد التأكد  كانأسماء الزوجين، وجنسياتهم ورقم البطاقة الشخصية، وم

                                  
أحمد شامي، قانون الأسرة الجزائري طبقاا لأحدت التعديلات دراسة فقهيه ونقدية مقارنة، دار الجامعة الجديدة،  30

 . ١١٣السكندرية مصر، دون سنة نشر، ص
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ومن ثم يتم  توقعيه  الموانعوالشاهدين، وخلو الطرفين من كل  والقبول، وحضور الولي الإيجابمن 

ون مسودة العقد مع بقية ذأون. ويرسل المذأها والشاهدين والمقاممن يقوم م أومن الطرفين والولي 

العقد. وبعد طباعة العقد  إبراممن تاريخ  الأكثرعلى  أيامالمستندات إلى قسم التوثيق خلال ثلاثة 

ي المختص يتم تسجيله بسجل عقود الزواج ويختم وتسلم نسخة للزوج وأخرى وتوقيعه من القاض

 .31"وليها وتحفظ نسخة في قسم التوثيق أوللزوجة 

( من ٢٢لنص المادة ) االعقد على النموذج المعتمد وفقا  ةسودّ ون الشرعي بتحرير مُ ذأويلتزم الم

تعديل يطرأ  أيّ تعليق. و  أور تحشي أومحو  أوشطب  أودون كشط  واضح   ونين بخطّ  ذألئحة الم

 ون.ذأتوقيعه من الطرفين والشهود والم ويتمّ  ،العقد هامشفي  شار إليهِ يُ 

القضائية الصادرة عن المحاكم القطرية، لم يمتنع القاضي  الأحكامفي أحد  هُ أنّ  ،الجدير بالذكرو 

عن  تنعَ ماالقطري، ولكن  الأسرة قانون  حكامخالفة لأالعلاقة الشرعية المبينة بالمُ  إثباتفيها عن 

عملية إصدار الوثائق الرسمية  أنّ ب اتمسكا بل المحكمة، مُ كم بإصدار وثيقة الزواج الرسمية من قِ الحُ 

وهي إدارة  ؛هة أخرى جِ  في اختصاصِ  وتدخلُ  ،عن اختصاصه الولئي جُ خرُ عملية تَ  الأصلِ ي فهي 

 .الأسرةالتوثيقات في محكمة 

 الختصاص كانيكون الزواج بوثيقة قطرية فلما  أنطلب المدعية  أنّ حيث  وقضت المحكمة )...

ومنها توثيق عقود الزواج باعتباره عمل ولئي  الأسرةبتوثيق المحررات الرسمية المتعلقة بمسائل 

للقضاء وبناء على التفويض  الأعلىينعقد لعدد من القضاة طبقاا للقرار الصادر عن المجلس 

                                  
 من الرسالة. ١٧٨للمزيد انظر الملحق ب،  31
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والتركات التي يختص قاضي  الأسرةوالمنازعات المتعلقة بمسائل  وى الدعاالتشريعي له بتحديد 

( ٣٨ورقم )-٢٠٠٦( لسنة ٢٢رقم ) القانون ة من إصدار الثانيالمادة  ة منالثانيالفرد بالفقرة  الأسرة

ومن ثم تقضي المحكمة بعدم اختصاصها  ٢٠١١-١٠-١والمعمول به اعتباراا من  ٢٠١١لسنة 

 . 32بما وردته بأسباب هذا الحكم( ءا في المنطوق اكتفا لحاجة لنص عليهبنظر دون ا

عقد الزواج فقط، دون استخراج الوثيقة  إثباتعلى  اختصاص المحكمة يقتصرُ  أنّ وبذلك يتضح 

، الأسرةوهي إدارة التوثيقات بمحكمة  ؛المعنية الإدارةإلى  الختصاصذلك  حيث ينعقدُ  ،الرسمية

، يذهب المدعي لإدارة التوثيقات، ولكن في هذه اصبح الحكم نهائيا عقد الزواج ويُ  إثباتُ  يتمّ  أن  وبعد 

 .33زواج وليس عقد زواج إثباتالحالة يحصل على شهادة 

 جلِّ قيده في سِ  يتمَّ  أن  بعد  إلّ  اا رسميا ستندا ل يكون العقد مُ  ،( من اللائحة٢٣المادة ) لنصّ  اووفقا 

هو  ،قسم التوثيق أنّ . كما ختصّ القاضي المُ  بلِ ع عليه من قِ ووُقِّ  عقود الزواج بقسم التوثيق، وخُتمَ 

 بعدَ  ،من عقد الزواج لمن يطلبها من الزوجين الأصلختصة باستخراج صورة طبق الجهة المُ 

 ( من اللائحة.٢٤المادة ) لنصِّ  اطبقا  ختصِّ وختمها وتوقيعها من القاضي المُ  الأصلطابقتها مع مُ 

ون ذأالتي يجب على الم الإجراءاتدت ونين الشرعيين قد حدّ ذألئحة الم أنّ يتضح  ،ا سبق ذكرهوممّ 

ة الماد لنصّ  اساءلة التأديبية وذلك وفقا على المُ  اضا أيت اتباعها عند توثيق عقد الزواج، وقد نصّ 

                                  
الدائرة الرابعة،  ١٣/٥/٢٠١٩الصادر بتاريخ ٢٠١٩،٧٥٢سرة الكلية الرقمالمحكمة البتدائية قطر، محكمة الأ 32

 من الرسالة. ١٧٣، أغير منشور. للمزيد انظر صورة الحكم في الملحق 
 ٢٠٢١أغسطس ٢٤مقابلة مع د، خالد محمد المري، رئيس إدارة التوثيقات، محكمة الأسرة، بتاريخ  33
 من الرسالة. ١٧٩في الملحق ت،  إثبات زواج صورة شهادةللمزيد انظر  
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ضاتها التحقيق مع من يندبه من قُ  أو البتدائيّةِ المحكمة  رئيسِ لِ  أنَّ على  ،( من اللائحة٢٥)

 :الأخصِّ قتضياتها، وعلى مُ  أوونين فيما يقع منهم بالمخالفة لواجباتهم الوظيفية ذأالم

 باشرته لأعماله.مُ  خلالية قانون أومخالفة شرعية  في ون ذأا وقع المإذ .1

 .الآداب أوبالسلوك القويم  ل  خِ ا صدر منه ما يُ إذ .2

ق حقّ فترة التحقيق، وعلى القاضي المُ  ون عن العمل أثناءذأوقف الم البتدائيّةِ ويجوز لرئيس المحكمة 

 أن  . وبعد الائما مُ  راهُ ما يَ  تّخاذل البتدائيّةِ رفع محضر التحقيق مع توصياته إلى رئيس المحكمة 

ا لم تثبت لديه المخالفة إذيجوز له حفظ التحقيق  البتدائيّةِ التحقيق إلى رئيس المحكمة  عَ رفَ يُ 

بوت المخالفة المنسوبة، يرفع التحقيق إلى الرئيس من أجل توقيع وفي حالة التحقق من ثُ  ،المنسوبة

 :الآتيوهي ك ،خالفون المُ ذأأحد الجزاءات التأديبية على الم

  الإنذار .1

 ونيةذأالعزل من الم .2

 الجنائية الإجراءاتخذ ه، تتّ تونيذأم انتهاءالمهنة بعد  زوالون بذلك الجزاء، وفي حال ذأخطر المويُ 

 34.لائمة بحقهالمُ 

                                  
: "لرئيس المحكمة البتدائية حفظ ٢٠٠٨( لسنة ٧( من قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم )٢٥نص المادة ) 34

التحقيق إذا لم تثبت لديه المخالفة المنسوبة إلى المأذون، وفي حالة ثبوتها يرفع التحقيق إلى رئيس لتوقيع أحد 
 :الجزاءات التأديبية الآتية

 الإنذار.-١
 العزل من المأذونية.-٢

 ويخطر المأذون بالقرار التأديبي الصادر.
 وفي حالة مزاولة المأذون العمل بعد انتهاء مأذونيته، تتخذ الإجراءات الجنائية الملائمة بحقه."
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 الجزائري: القانون في  -٢

حالت تلك أقد  الأسرة قانون ( من ٢١المادة ) نّ إف ،الجزائري  القانون بعة في تّ بالنسبة للإجراءات المُ 

الحالة المدنية  قانون الحالة المدنية من أجل تسجيل عقد الزواج. وبالعودة إلى  قانون إلى  الإجراءات

( مكرر ٩( و )٩د من تطبيق المادة )التأكّ  وثق من أجل تسجيل عقد الزواج ه يجب على المُ نّ إف

توافر رضا الطرفين ، وولي الزوجة ، والشاهدين ،  كوُجوب ؛اا صحيحا تطبيقا  الأسرة قانون من 

، ة لذلكدّ عِ ته المُ جلاّ وثق بتسجيل العقد في سِ المُ  بعدها يقومُ و الشرعية ،  الموانع امعدانوالصداق ، و 

إلى ضابط الحالة المدنية في  ص  لخّ من الزوجين ، وبعدها يقوم بإرسال مُ  بتسجيل نسخة لكلّ   ويقوم

الحالة المدنية  تِ جلاّ وذلك من أجل تسجيله بسِ  ،من تاريخ تسجيل العقد  أيامأجل أقصاه ثلاثة 

 عائليّ   تر  رسال دفإ لخص، وبعد ذلك يتمّ المُ  مابتداءا من تاريخ استلا أيامهلة قدرها خمسة خلال مُ 

 أنّ  إلّ  .من الزوجين واحد   عقد ميلاد كلّ  هامشجلات على الزواج في السِّ  ببيانر ؤشّ ويُ  ،للزوجين

، حيث اختصة محليا عقد الزواج في البلدية المُ  إبرامضابط الحالة المدنية ب قامذلك يختلف في حال 

ا من الزوجين دفترا عائليا  لكلّ   مُ سلِّ ويُ باشرةا، عقد الزواج في السجلات مُ  لُ سجّ في هذه الحالة يُ  هُ أنّ 

 35للزواج. اثبتا مُ 

الحالة المدنية  قانون ( من ٧٣ت عليها المادة )التي نصّ  البياناتتشمل وثيقة عقد الزواج  أنويجب 

 :الآتيوهي على النحو  ،التوثيق قانون ( من ١٨والمادة )

                                  
 .٣٤٨د، بلحاج العربي، مرجع سابق، ص  35
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 اوالقبول منهما شخصيا  الإيجابولدة الزوجين، وصدور  اء والتواريخ ومحلّ سمالأو  الألقاب .1

 .الختيارهلية والتمييز و الأب انعَ تمتِّ وهما مُ 

 وموافقتهم وتوقيعاتهم. الأزواجمهنة  .2

 لقاب وأسماء وأعمار الشهود وتوقيعاتهم.أ .3

 .القتضاءيتضمن العقد اسم الولي وتوقيعه عند  .4

  .القتضاءالترخيص بالزواج المنصوص عليه عن  .5

 .رمالأ مَ زِ ا لَ إذالممنوح من قبل رئيس الجهة القضائية  من السنّ  الإعفاء .6

إلى المقدار  الإشارةل منه والمؤجل، مع عجّ تحديد الصداق مع التنصيص فيه على المُ  .7

 قبل الدخول. وضِ قبُ ل المَ عجّ المُ 

 المعدية. راضمالأثبت الخلو من من الزوج والزوجة تُ  الشهادة الطبية لكلّ   .8

طلقة مُ ال  هيبَ الثيِّ  أنّ  إلى الإشارة، مع ابا ثيِّ  أم ابكرا  اعن حالة الزوجة من حيث كونه انبي .9

 36قضت عدتها الشرعية.انقد و  زوجها عنها ىتوفمُ ال أو

 الأشخاصوافقة ورخصة يقوم بتحرير عقد زواج دون مُ  حينَ ختص وظف المُ اقب المُ عَ وقد يُ 

 قانون ( من ٤٤١بالعقوبات المنصوص عليها في المادة ) ،المؤهلين لحضور عقد الزواج

 تتجاوزة ل مابغر  بُ اقَ عَ يُ  إنّهتعلقة بعقد الزواج، فالمُ  الإجراءاتخالفة ا في حالة مُ أم .37العقوبات

                                  
 ٣٤٧د، بلحاج العربي، مرجع سابق، ص  36
"يعاقب بالحبس من عشرة أيام على الأقل إلى شهرين على  من قانون العقوبات الجزائري:( ٤٤١نص المادة )37

 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين: ١،٠٠٠إلى  ١٠٠إلى  ١٠٠الأكثر وبغرامة من 
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 ابقا ة بالفصل في المسائل المدنية طِ ختصّ وجب حكم صادر عن المحكمة المُ دينار بمُ  ٢٠٠

 38.الة المدنيةالح قانون ( من ٧٥المادة ) لنصّ 

 المغربي: القانون في  -٣

وذلك من أجل التأشير  ،د فتحهاجرّ بالزواج بمُ  فِ كلَّ مُ ال الأسرةالزواج على قاضي  طلباتِ  لفاتُ مِ  حالُ تُ 

من مدونة  ٦٥ة من المادة الثانيستندات حسب ما نصت عليه الفقرة على ملف المُ  أي ؛عليها

هو التأكد من  ،شار إليه أعلاهالتأشير على الملف المُ ل عمل يقوم به القاضي قبل أوّ . و الأسرة

 بالطّلاعها، وذلك تِ حَّ في صِ  ما يدعو إلى الشكِّ  من خلوهما من كلّ  الطمئنانو  ستنداتهِ ة مُ مسلا

 اتِ ها للشكليَّ ماومدى احتر  ،على هوية الخطيبين والتأكد من تواريخ المستندات، والجهة المسلمة لها

لشروطه،  ع  ستجمِ الزواج مُ  لفَّ مِ  أنَّ ن د القاضي مِ يتأكّ  أنمنها. وبعد  في كلّ  طلوبةِ المَ  البياناتِ و 

عملاا  هون بتوثيقذألمل انا إذصدر ثم يُ في كتابة الضبط، برقمه الترتيبي  ظُ فَ ح  عليه ويُ  رُ ؤشِّ ه يُ نّ إف

خير قاضي الأن هذا ذأه: "يأنّ على  التي تنصّ  ،الأسرةمن مدونة  ٦٥بالفقرة الثالثة من المادة 

 المكلف بالزواج للعدلين بتوثيق عقد الزواج".  الأسرة

 ،لطته الولئيةبسُ  الإخلالوذلك دون  ،من القاضي انفراديةعلى صفة  بناءا  نذالإإصدار هذا  ويتم  

 بتوثيقِ  نِ ذللإ د  وحّ ت وزارة العدل المغربية بإصدار نموذج مُ قاموقد  .كاتب الضبط ومن غير حضور

                                  

ضابط الحالة المدنية الذي يقيد وثيقة الحالة المدنية في ورقة عادية مفردة وفي غير السجلات المعدة لذلك، -١
ل يتحقق من موافقة الوالدين أو غيرهما من الأشخاص إذا اشترط القانون هذه الموافقة لصحة الزواج، والذي والذي 

يتلقى عقد الزواج امرأة سبق زواجها وذلك قبل مضي الميعاد الذي حدده القانون المدني، وتطبق أحكام هذه الفقرة 
 ."  لبطلان..ة المدنية أو لزوال احتى ولو لم يطلب بطلان وثائق الحال

 .١١١د، أحمد شامي، مرجع سابق، ص38
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 نذالإإلى رقم  بالإضافةستندات الزواج، ن هذا النموذج رقم الملف الخاص بمُ الزواج، ويتضمّ عقد 

لك تِ  تدوينُ  يتمَّ  أن  . وبعد البياناتوإلى غير ذلك من  ،وتاريخ ميلاد الخطيبين، ووثائق عقد ولدتهما

تقديم الطلب  للشهادة، ويتمّ نتصبين للعدلين المُ  هُ هُ وجِّ ويُ  ،بالزواج نذالإإصدار  يتم   ،المعلومات

من شخص ذي  إلّ  هُ مُ ه ل يجوز تسلّ أنّ من وكيله، حيث  أوبالزواج من قبل الراغب بالزواج نفسه 

 39.لِ يُ احَ للتَّ  اوذلك منعا  ،صفة

 ،وهي الورقة الرسمية ؛الزواج إثباتبدئية في ضحنا الوسيلة المَ أو  أن  وبعد  ،هذا المطلب ايةوفي نه

عقد الزواج  إثباتة في الثانيض إلى الوسيلة المقارنة، سنتعرّ  القوانين أوالقطري  القانون سواء في 

 المقارنة. القوانينالقطري و  القانون في 

 : البينة الشرعيةالثانيالمطلب 

الزواج الشرعي، وذلك عقد  إثباتفي  الأساسيةشرع القطري وثيقة الزواج الوسيلة اعتبر المُ  لئن

عقد  إثباتالمشرع القطري أجاز  أنّ  إلّ ، الإثباتفي  عامال الأصل هي الوثيقة أنّ  اعتبارعلى 

عليه  تلما نصّ  ارها القاضي وذلك وفقا قدّ والتي يُ  ،الستثنائية الحالتالزواج بالبينة في بعض 

والسلطة التقديرية  ،الأولل مفهوم البينة الشرعية في الفرع و ا، لذا سنتنالأسرة قانون ( من ١٠المادة )

 .الثانيعقد الزواج في الفرع  إثباتللقاضي في 

 : مفهوم البينة الشرعية الأولالفرع 

                                  
زهرة بيبي، إثبات الزواج في الفقه الإسلامي ومدونة الأسرة، المعهد العالي للقضاء الرباط وزارة العدل،  39

https://drive.google.com/file/d/1SdnfA-منشور على الرابط الأتي:  ٤٠، ص ٢٠١٠-٢٠٠٨
ZzilZVZG2MkzQF8RD/view-Hu9cEqpZ   17/9/2021 دخولأخر. 

https://drive.google.com/file/d/1SdnfA-Hu9cEqpZ-ZzilZVZG2MkzQF8RD/view
https://drive.google.com/file/d/1SdnfA-Hu9cEqpZ-ZzilZVZG2MkzQF8RD/view
https://drive.google.com/file/d/1SdnfA-Hu9cEqpZ-ZzilZVZG2MkzQF8RD/view
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 :الآتيوذلك على النحو  ،اقانونا و  ااصطلاحا و ل في هذا الفرع المقصود بالبينة الشرعية لغة و انتن

 بانَ ؛ الظاهر الواضح الفصيح، يُقال أيوهي مؤنث البين  ،البينة الشرعية لغة: هي الحجة والدليل

بين به الشيء ما يُ  ان. والبيضحتهُ أو الشيء  ؛ اتّضح وظهر، وأبنتُ أي ن  فهو بيّ  ان بياناااستبالشيء 

. غِ إظهار المقصود بأبل أوفصاح مع الذكاء الإمن الدللة وغيرها، وهو   40لفظ 

 ل: ة على ثلاثة أقوانا: اختلف الفقهاء في تعريف البيّ اصطلاحا 

الحق. وهم  نُ تبيّ بهم يَ  نَّ نة الشهادة والشهود لأراد بالبيّ المُ  أنّ ذهب جمهور من الفقهاء إلى  .1

 .41الحنابلة، الحنفية، والمالكية، والشافعية

شهادة  كانسواءا  ؛ظهرهويُ  الحقَّ  نُ بيّ ما يُ  نة هي اسم لكلِّ البيّ  أنّ وذهب جمهور منهم إلى  .2

القاضي. وهو  أمامإظهاره  أو الحقِّ  إثباتفي  جة  حُ  أووسيلة  أيّ  أو، ايمينا  أو اإقرارا  أو

 .42علاء الدين من الحنفيةو وابن القيم من الحنابلة،  ةمذهب ابن تيمي

 43.وعلم القاضينة هي الشهود البيّ  أنّ إلى -ومنهم ابن حزم-وذهب البعض  .3

ى من الأولف البينة في المادة ؛ حيث عرّ الثانيأخذ بالقول  القطري  الأسرة قانون والمشرع في 

 ".اشرعا  الإثباتبها  وسيلة يتمّ  أيّ "  بكونها الأسرة قانون 

                                  
، دار الفتوى جامعة بيروت محمد زكريا، البينة في الشريعة والقانون دراسة مقارنة بحث مقدم لمرحلة الماجستير 40

 ١٢، ص٢٠٠٦الإسلامية كليه الشريعة، بيروت لبنان، 
محمد حجاري، نظام الثبات في أحكام الأسرة بحث مقدم لنيل درجة الدكتوراه، كلية الحقوق جامعة الإسكندرية 41

 .٢١، ص٢٠٠٧-ه١٤٢٨مصر، 
 ٢١محمد حجازي، نظام الثبات في أحكام الأسرة، المرجع السابق، ص  42
علي بن أحمد الأندلسي، المحلى بالآثار، الجزء التاسع، الطبعة الأولى، دار الكتب العلمية، بيروت لبنان،   43

 وما بعدها. ٤٢٦، ص٢٠٠٣
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ا في ذات السياق الناظم، إنّ و و   ،القانون حددة بنة المُ الزواج بالبيّ  إثباتسائل من المُفيد القول أيضا

 حررات العرفية.المُ و ، والشهادة، واليمين، الإقرار :هي

دعى بها ية مُ قانونالقضاء بواقعة  أماممن يقوم بتمثيله  أو: هو اعتراف الخصم بنفسه الإقرار.1

، وهذا ما قضت به محكمة التمييز القطرية في حكمها الصادر 44ذلك أثناء نظر الدعوى و  عليه

هو اعتراف الشخص بحق عليه بقصد اعتباره ثابتا في ذمته  الإقراربقولها ) ٨/٣/٢٠١١بتاريخ 

( من ٣٠٣( ،)٣٠٢، لذلك اشترط الشارع فيما نص عليه في المادتين )الإثباتة من وإعفاء خصم

ية المعترف القانونالقضاء وأثناء سير الدعوى بالواقعة  أمام العترافيكون  أنالمرافعات  قانون 

يكون تعبيرا عن إرادة حرة وجدية ل  أنيكون حجة قاطعة على المقر بشرط  الإقرارهذا  أنّ بها، و 

 .45يشوبها عيب من عيوب الرضا(

ا ما حضر هذا إذعقد زواجها من شخص آخر، ف إثباتة دعوى من الزوجة لطلب قامإ ا ما تمّ إذف

هذا  نّ إ، فوشروطه عقد الزواج كانلأر  ادعية وفقا ج المُ ه قد تزوّ أنّ عترف با القضاء و  أمامالشخص 

 كانالمحكمة بالتحري عن أر  امبه، وذلك بعد قي قرِّ جة قاطعة على المُ ره حُ امكن اعتبيُ  العتراف

 الواقعة. على العقد محلّ  انطباقها، والبحث في مدى وشُروطه عقد الزواج

                                  
الثبات( الجزء الثاني، كلية القانون جامعة د، أحمد الهندي، قانون المرافعات المدنية والتجارية )التنفيذ الجبري و  44

 .٧٨١، ص٢٠٢٠قطر،

 .٢٠١١مارس  ٨قضائية، بتاريخ  ٢٠١٠، لسنة ٢١٦في الطعن رقم  ،المدنية الأحكام ،محكمة التمييز القطرية 45
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ها " أقوال شهود عدول أنّ فها الفقهاء بعرّ  لكنف المشرع القطري الشهادة، عرّ الشهادة: لم يُ . 2

  46.سمعوه من وقائع أونوه ياالقضاء وبعد حلف اليمين ما ع أمامون قر  يُ  الأمانةمعروفين بالصدق و 

 كم  على حُ  بناءا  إلّ  ن  عيّ يستشهد بشهادة شخص مُ  أنشخص  يّ ة فلا يجوز لأعامال حكامللأ اطبقا و 

على طلب أحد الخصوم، ويأتي طلب سماع الشاهد من قبل  قضائي، والذي عادة ما يصدر بناءا 

 ثبتَ ن ليُ عيّ  ه، فيلجا إلى طلب سماع شهادة شخص مُ إثباتول يستطيع  عين  مُ  الخصم المدعي لحقّ  

م قدّ بناء على طلب كتابي يُ  أو ،تقديم طلب سماع الشهود شفاهةا في الجلسة ويتمّ  .جود هذا الحقوُ 

 نعلى هيئة المحكمة وتودع في ملف الدعوى، ويتم إعلا عرضُ بناءا على مذكرة تُ  أوإلى المحكمة، 

جه أو  نَ بيّ ناقش الشاهد ويُ يُ  أن  وذلك حتى يتسنى للخصم  اهد،بموعد حضور الش الآخرالخصم 

تكون عليها  حالة   ةِ أيّ في الدعوى، وفي  خصم   أيّ  ويجوز تقديم طلب سماع الشاهد من  .عتراضها 

محكمة  أمام ةل مر و م به لأ، ولكن ل يجوز التقدّ الستئنافمحكمة  أمام ةل مر و الدعوى، ول لأ

ق من مدى توافر والتحقّ  ،لأقوالهم الطمئنانو  ،وبعد استماع المحكمة لشهادة الشهود .47التمييز

ا لذلكَ  تقضي فإنّها وشُروطه، عقد الزواج كانأر   عقد الزواج. إثباتب تبعا

اد المرافعات المدنية والتجارية في المو  قانون ية في القانونع القطري اليمين شرّ م المُ اليمين: نظّ .3

فها عرّ  حيثُ  ،ية، وهو ما يدفعنا للرجوع لتعريف الفقهالقانونح مفهوم اليمين وضّ ( ولم يُ ٣٢٨-٣١٣)

نفيه باستشهاد الله تعالى، فالحالف يقوى صدقة  أوها: "تأكيد ثبوت الحق أنّ الدكتور أحمد فراج ب

                                  
ت د، سليمان مرقس، أصول الإثبات وإجراءاته الأدلة المطلقة، المجلد الثاني عشر، الطبعة السادسة، المنشورا 46

 ٩٩ص ٢٠١٩الحقوقية صادر، بيروت لبنان،
 .٧٨١د، أحمد الهندي، مرجع سابق، ص  47
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 نّ مدعى عليه، لأ أومدعيا،  كانعلى صدقه سواء  اه جعل الله تعالى شاهدا أنّ باليمين باعتبار 

 48الحق والمدعى عليه يحلف على نفيه الحق المدعى به. إثباتالمدعى عليه يحلف على 

ي والشرعي حول القانون هسمة ويمين متممة، وقد اختلف الفقية إلى يمين حاالقانونوتنقسم اليمين 

اما تمّ مُ  أم احاسما  كان سواء   نوع اليمين
عقد الزواج  إثباتمة في ستخداليمين المُ  أنّ  ويرى الباحث، .49

الزواج ل  إثباتعلى اليمين في دعوى  بَ ترتِّ المُ  الأثرَ  نّ مة، لأتمّ ل هي يمين حاسمة ول هي مُ 

 الها آثارا  نّ إمة، بل تمّ ترتبة على اليمين الحاسمة واليمين المُ ية المُ القانون الآثارب عليها نفس يترتّ 

الدعوى بسبب  انتهاءخرى، بحيث ل تكون حاسمة في الحكم في الدعوى، وحتى في حال أخاصة 

 .50ا ما ظهرت وقائع جديدة وأدلة جديدةإذة الدعوى مرة أخرى قامذلك ل يمنع من إ نّ إف ،اليمين

 ٢٢٧إلى  ٢٢٠رات العرفية في المواد من حرّ المُ  أحكامم المشرع القطري المحررات العرفية: نظّ .4

روط وحجية المحررات م المشرع القطري شرافعات المدنية والتجارية القطري، كما نظّ cالم قانون من 

ر حرّ في المُ  توافرها بُ جِ من الشروط يَ  اواتجاه الغير، حيث اشترط المشرع عددا  على الأطراف العرفية

ي توقيع من ر العرفحرّ المُ  يحملَ  أن، ومن تلك الشروط الإثباتفي  قوةا  كسبهُ العرفي، بحيث تُ 

 .ثباتللإ ادا عِ ر العرفي مُ حرّ المُ  كانا إذوذلك  ؛لصاحبه الزما ا مُ مصدرا التوقيع  عد  أصدره، بحيث يُ 

                                  
 ٢٠٠٤الدكتور أحمد فراج حسين، أدلة الإثبات في الفقه الإسلامي، دار الجامعة الجديدة لنشر، السكندرية مصر، 48

 ٣٩٣ص 
إيهاب السيد نايل، المغني في شرح قانون الأسرة القطري، الجزء الأول، مكتب عبدالعزيز آل سرور للمحاماة  49

 وما بعدها. ١١٠والستشارات القانونية، الدوحة، قطر، دون سنة نشر، ص 

 ١١٥المرجع السابق، ص  إيهاب السيد نايل،50
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غير موثق هو بمثابة الزواج مثلاا، فعقد الزواج ال، كعقد 51والمحرر العرفي قد يكون عقداا بين طرفين

 أمامية الإشكالحرر الرسمي، لذلك فقد تثور هذه على عناصر المُ  حتوائهر عرفي وذلك لحرّ مُ 

 .القانون وثق بالطرق الرسمية الموجودة في عقد زواج غير مُ  إثباتالقضاء وذلك في حال 

الشخصية، بينما  الأحوال قانون ف المقصود بالبينة في ه لم يعُرّ نّ إف ،المشرع الجزائري ا بالنسبة أم

 المشرع الجزائري قد نصّ  أنّ الشخصية الجزائري نجد  الأحوال قانون ( من ٤٠بالرجوع لنص المادة )

المقصود من البينة، فهل يقصد  ببيانه لم يقم أنّ النسب، كما  إثباتعلى البينة باعتبارها أحد وسائل 

 ؟الحق إثباتحجة في  أووسيلة  أيّ عتبارها يهدف ل كانالمشرع  أنّ  أمبها شهادة الشهود فقط 

دليل  هي كلّ  ،الشخصية الأحوال قانون ( من ٤٠ود بالبينة في المادة )المقص أنّ ويرى البعض 

. وهو الإثباتغيره من وسائل  أوالبصر  أووجود حقيقي بواسطة السمع  ؛يؤكد وجود واقعة مادية

 . 52المقصود بالبينة هي شهادة الشهود أنّ ما يفهم منه ب

ذكر مصطلح الشهادة  إنّما، و الأسرةالشهادة في مدونة  أولم يتطرق للبينة المشرع المغربي  أنّ  إلّ 

فها الفقهاء ذلك للفقه والقضاء. وقد عرّ  اف المقصود بها تاركا والعقود، ولم يُعرّ  اللتزامات قانون في 

في مجلس  الإنسانإخبار  أونه، إذب أول الشاهد إلى معرفته بعينه ر توصّ أمتقرير حقيقة  ها "أنّ ب

                                  
 .١٢٨إيهاب نايل، المرجع السابق، ص  51
محزم ليندة، إثبات النسب في قانون الأسرة الجزائري مذكرة لنيل درجة الماستر في القانون بكيري منيرة و   52

 .٤٠ص ٢٠١٦-٢٠١٥ الخاص، جامعة محمد الصديق بن يحيى كلية الحقوق والعلوم السياسية،
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يكون الشاهد قد أدرك شخصياا  أنّ لغيره، ويجب  ارتب عليها حقمن غيره يُ  القضاء بواقعة صدرت

  53سمعها بنفسه". أوبحواسه الواقعة التي يشهد بها، بحيث يكون قد رآها 

، الأسرة قانون ف البينة في ي الذي لعبه المشرع القطري عندما عرّ الإيجابالدور  اليا وهنا يظهر ج

شرع المغربي نظمه المُ بالبينة، وهو ما لم يُ  الإثباتد وسائل ذلك حينما عدّ  من بل ذهب أبعد

نة البيّ  خدامجواز است ىإل تالقضائية في المغرب والجزائر ذهبالسوابق  أنّ والجزائري، كل ما هنالك 

  .القانون نة في من البيّ  ودِ قصُ المَ  يانِ بَ  ونَ عقد الزواج، دُ القضائي لِ  الإثباتفي 

 عقد الزواج إثبات: السلطة التقديرية للقاضي في الثانيالفرع 

في  حقهِ لة لِ كمّ والمُ  الأساسيةقوق من الحُ  الإثباته في حقّ  عد  ، ويُ 54دعواه  إثباتعي بدّ كلف المُ يُ 

ا إلى أنّ .  و 55الأولعيه دّ خصمه في نفي ما يَ  قابل ذلك حقّ التقاضي، ويُ   يرجع هذا الأمر أساسا

أقوال  تُجاه عالا ا فمارس دورا يُ  أنصوم وأدلتهم، فالقاضي له أقوال الخُ ف على دور القاضي ل يتوقّ 

جيز التي يُ  الأحوالفي  اوتحديدا  ؛الإثباتفي مجال  اا جوهريا خصوم وأدلتهم، ويلعب القاضي دورا ال

من طرفهم،  الإقراريصدر  نر باستجواب الخصوم الذيأمُ يَ  أن  فللقاضي  .نةبالبيّ  الإثبات القانون فيها 

شخص  أيّ ر أمُ تَ  أن  تقوم بأعمال التحقيق، كما لها  أن  ب-ولو من تلقاء نفسها-وز للمحكمة جُ كما يَ 

                                  
بية،المغرب المطابع الفرنسية والمغر ادريس العلوي العبدلوي، شرح وسائل الثبات في التشريع المدني المغربي،  53
https://www.fsjesouissi.com/2019/01/Legislation-على الموقع التالي:  .٩٤، ص ١٩٧١، 

marocaine.html-civile  17/10/2021أخر دخول. 
 .٥٢الأسرة بحث مقدم لنيل درجة الدكتوراه، مرجع سابق، ص  محمد حجاري، نظام الإثبات في أحكام 54
الدكتور أحمد أبو الوفا، التعليق على نصوص قانون الإثبات، مكتبة الوفاء القانونية، الإسكندرية مصر،  55

 .٤٧، ص ٢٠١٦

https://www.fsjesouissi.com/2019/01/Legislation-civile-marocaine.html
https://www.fsjesouissi.com/2019/01/Legislation-civile-marocaine.html
https://www.fsjesouissi.com/2019/01/Legislation-civile-marocaine.html
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لقاضي الموضوع  أنّ كما  .الحقيقة إثباتفي  دور   شهادتهِ لِ  أنَّ يحضر لإداء شهادته متى رأت  أن  ب

 الأدلّةِ دوره في بحث  إلى بالإضافة ،في تحصيل وتحليل وقائع الدعوى  ةلطة تقديرية كبير سُ 

ن له طمئِ دليل ل يَ  أيّ للقاضي طرح  أنّ كما  .وازنة فيما بينهاقدمة من الخصوم والمُ ستندات المُ والمُ 

 واقعية   على أسباب   نِيًّابمَ  كانقضاءه  أنّ الما قلبه، ول رقابة لمحكمة التمييز على أعمال القاضي طَ 

 56إصدار الحكم القضائي. لهُ  غ  سوِّ تُ 

نة، وكما سبق الزواج بالبيّ  إثبات-بصفة استثنائية-القطري  الأسرة قانون وأجاز المشرع للقاضي في 

ى المشرع أعطَ  أنّ  ،من خلال النص حُ ضِ ويتّ  .اشرعا  الإثباتبها  وسيلة يتم   أيّ نة هي البيّ  فإنَّ  ،انهبي

 إليهاوسيلة تطمئن  أيّ في  الختيارلها حرية  أنّ  إذ، واسعةا  لطةا ( سُ ١٠المحكمة من خلال المادة )

عقد  ثباتعليها لإ المحكمة وتستندُ  إليهاأكثر الوسائل التي تطمئن   منعقد الزواج. ولعلّ  ثباتلإ

الكلية الدائرة  الأسرةعن محكمة  صادر   كم  حُ  هي شهادة الشهود، فقد جاء في حيثياتِ  ،الزواج

 الأسرة قانون ( من ٩المقرر بنص المادة ) من كانه لما نّ إه عن الموضوع فأنّ )حيث  :هأنّ الرابعة ب

السكن  ايتهغ الستدامةعلى وجه  امرأة الزواج عقد شرعي بين رجل و  أنّ  ٢٠٠٦لسنة  )٢٢(رقم 

يثبت الزواج بعقد رسمي  أن القانون ( من ذات ١٢، ١٠المقرر بنص المادتين ) أنّ . و الإحصانو 

التي يقدرها القاضي، على  الحالته بالبينة في إثباتواستثناء من ذلك يجوز  قانون لل اوفقا  احررا مُ 

استيفاء -٢الشرعية.  الموانعأهلية الزوجين وخلوهما من -لي: ه يشترط لصحة عقد الزواج ما يأنّ 

                                  
 .٥٢محمد حجاري، نظام الثبات في أحكام الأسرة بحث مقدم لنيل درجة الدكتوراه، مرجع سابق، ص 56
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شهاد وفق الإ-٤ القانون هذا  حكاملأ االولي بشروطه طبقا -٣لشروط صحتها والقبول  الإيجاب

 .القانون الشروط المنصوص عليها في هذا 

 اقانونا ر قرّ ه من المُ أنّ والقبول. و  الإيجابحة روط صِّ شُ  القانون ( من ذات ١٣دت المادة )حدّ  وحيث

ه كانالتوثيق ليس من أر  أنّ  إذ   ،ه الشرعية فلا عبرة بعدم توثيقةكانا استوفى عقد الزواج أر إذه أنّ 

أقوال الشهود مرهون بما  تقديرَ  أنَّ ر بقضاء التمييز قرّ ه من المُ أنّ الموضوعية. وحيث  أوالشكلية 

 الأقواليخرج بتلك  أن إلّ  ،لأحد عليه في ذلك انول سلط ،قاضي الموضوع انيطمئن إليه وجد

 .57إلى ما يؤدي إليه مدلولها

من المدعي  زواجهِ  إثباتكم بهو الحُ  ،المدعي من دعواه  مامر  كانو  ،ما تقدم كانه لما أنّ وحيث 

 الأوراقالثابت للمحكمة ب كانو  ،رهما قرّ  دقت المدعي في كلّ دعى عليها قد صاالمُ  كانتو  ،عليها

 كانتو  ،الزوجة على الزواج وافقة وليّ شاهدين ومُ  جودِ ر في وُ رِّ ه حُ أنّ م وعقد الزواج العرفي المقدّ 

ج من المدعى عليها المدعى تزوّ  أنّ المحكمة تطمئن إلى أقوال شاهدي المدعي وتأخذ بها من 

ول زالت الزوجية قائمة بينهما  ،ه الشرعيةكانتوافرت للزواج كافة شرائطه وأر ه قد أنّ و  ،ودخل بها

به كافة  اا صحيحا زواج طرفي التداعي زواجا  للمحكمةِ ن الذي يكون معه قد تبيّ  الأمر الآن،حتى 

 على سند   قد جاءَ  عليها زواجه من المدعي إثباتيكون طلب المدعي ب ومن ثمّ  ،حتهروط صِ شُ 

 .58ليه المحكمة(إتجيب  القانون قع و صحيح من الوا

                                  
 .٢٠٠٨يناير،  ١قضائية، بتاريخ  ٢٠٠٧، لسنة ٦٩محكمة التمييز القطرية، لأحكام المدنية، في الطعن رقم  57
، ٢٠١٧سبتمبر  ١٧ابتدائية بتاريخ  ٢٠١٧، لسنة ٩٣٤المحكمة البتدائية الكلية، دائرة الأسرة، قضية رقم  58

 غير منشور.
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 مُعلّلة ذلك بالقول التالي:  عقد الزواج إثباتحكمت المحكمة ب ،بذات الدائرة اضا أيخر آوفي حكم 

لساتها وبحضور طرفي ستندات الدعوى ومحاضر جراق ومُ و طالعتها لأالثابت للمحكمة من مُ  كان) 

 وافقة ولي المدعى عليها الذي حضر الجلسة وأقرّ قرارهما بالزواج الشرعي وبمُ إا و الدعوى شخصيا 

وجب عقد زواج عرفي طرفي الدعوى قد تزوجا بمُ  أنّ للمحكمة ب الثابتُ  كانا وافقته بالزواج، ولمّ بمُ 

 ومن ثمّ  ،وافقة والد الزوجةواستوفى شروطه الشرعية وشهادة الشاهدين ومُ  ٢٩/١٢/٢٠١٧مؤرخ 

صحيح من الواقع وتجيبه  دعى عليها قد جاء على سند  زواجه من الم إثباتيكون طلب المدعي ب

 .59إليه المحكمة(

العقد، قد استخلصت  إثباتالمحكمة عندما استمعت لشهادة الشهود من أجل  أنّ ب ،ضح من ذلكويتّ 

من  التأكّدلقاضي ل ه. فلابدّ إثباتت بقام ومن ثمّ  ،العقد وشروطه كانمن توافر أر  اضا أيدت وتأكّ 

شروط صحة العقد  أو كانأر  يامعدم ق، لأنّ تهحّ د من صِ لتأكّ ل وشُروطه الزواجعقد  كانتوافر أر 

 أوالنظر عن صحة  فيه، وذلك بغضّ  خلل   جودِ باطلاا لوُ  اا يجعل عقد الزواج عقدا صحيحا  امااقي

عقد الزواج  كانس على عدم توافر أر هنا مؤسّ  لانط، فالبُ امن عدمه الإثباتمشروعية وسيلة 

 .60عدم قبوله أو الدليلِ  بُطلانِ وليس على  ،وشُروطه الشرعي

                                  

 .من الرسالة ١٨٠للمزيد انظر صورة الحكم في الملحق ث، ص
 

 .١٢٨إيهاب السيد نايل، مرجع سابق، ص  60 60
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 ىالجزائري عل الأسرة قانون ( من ٢٢في المادة ) فقد نصّ  ،ا بالنسبة للمشرع الجزائري أم       

وفي حالة عدم تسجيله يثبت بحكم قضائي  ،ستخرج من سجل الحالة المدنية: "يثبت الزواج بمُ أن

 ة".عاميجب تسجيل حكم تثبيت الزواج في الحالة المدنية بسعي من النيابة ال

أجاز بصفة استثنائية  ذلك أنّه ،المشرع الجزائري لم يختلف عن المشرع القطري  أنّ  يُلاحظ الباحث،و 

 .62واقعة الزواج العرفي" إثباتفي  دلةالأ، فجعل البينة "سيدة 61نةعقد الزواج بالبيّ  إثباتللمحكمة 

على شهادة الشهود، ومدى اقتناع القاضي  عقد الزواج بناءا  إثباتلطة تقديرية في ومنح القاضي سُ 

 ،ر في قضاء المحكمة العليا في الجزائرقرّ المُ  حيث أنّه منقد. الع إثباتقدمة من أجل بالشهادة المُ 

هم حضروا أنّ ، التي يشهد أصحابها انبشهادة العي إلّ الزواج ل يثبت  أنّ  ا: )من المقرر شرعا هأنّ 

هم سمعوا الشهود أنّ بشهادة السماع التي يشهد أصحابها  أوحضروا زفاف الطرفين،  أوقراءة الفاتحة 

 إثباتا متزوجين ... فيما يتعلق بالسبب المستدل به على طلب نقض كانالطرفين  أنّ وغيرهم 

ا بشهادة السماع ، مإو  انا بشهادة العيمإما يستقل قاضي الموضوع ، ويثبت نفيه م أوالزواج 

 أوحضروا قراءة الفاتحة ،  الا ة واحدة من الشهادتين ، فلا هو أحضر رجأيوالطاعن لم يأت ب

هم سمعوا من الشهود أنّ ه لم يأت ببينة إسماع يشهد أصحابها بأنّ ...، كما طرفينحضروا زفاف ال

شهادة  أو انمن شهادة العي أي  الطاعن لم يأت ب أنّ الثابت في قضية الحال  كانغيرهم ... ولما  أو

                                  
 .٣٥٢مرجع سابق، ص  د، بلحاج العربي، 61
دراسة مدعمة بالجتهاد القضائي الجزائري، المجلد بات الزواج العرفي المتنازع فيه الله حاج أحمد، إث د، عبد 62

 .٧ص ٢٠١٥اسات الفقهية والقضائية، ( مجلة الدر ١الأول العدد )
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الزواج العرفي أعطوا لقرارهم  إثباتقضاة الموضوع برفضهم دعوى  نّ إزواجه ، ف ثباتالسماع لإ

 .63ذلك استوجب رفض الطعن( كاني ، ومتى القانون الأساس

:      أنعلى  الأسرة( من مدونة ١٦في المادة ) فقد نصّ  ،لمغربيا بالنسبة للمشرع اأم          

حالت أسباب قاهرة دون توثيق العقد  إذ  و الزواج.  ثبات" تعتبر وثيقة عقد الزواج الوسيلة المقبولة لإ

وكذلك الخبرة. وتأخذ  الإثباتفي وقته، تعتمد المحكمة في سماع دعوى الزوجية سائر وسائل 

عن العلاقة  ناتج   حمل   أو جود أطفال  وهي تنظر في دعوى الزوجية وُ  العتبارالمحكمة بعين 

ل  انتقاليةا رفعت الدعوى في حياة الزوجين. يعمل بسماع دعوى الزوجية في فترة إذالزوجية، وما 

 حيز التنفيذ".  القانون تتعدى خمس سنوات، ابتداء من تاريخ دخول هذا 

القطري والجزائري، على الرغم من ربي اختلف قليلاا عن المشرع المشرع المغ أنّ  ويجِدُ الباحث

وكذلك الخبرة  الإثباتالزواج باعتماد سائر وسائل  إثباتعطاء المحكمة سلطة تقديرية واسعة في إ 

يكون  الستثناء نّ لأ ق العقدلعدم توثي قاهرة   جود أسباب  ب وُ ه تتطلَّ أنّ  إلّ عند سماع دعوى الزوجية، 

 ع فيها.عينة ودقيقة ول يجوز التوسّ مُ  لِحالت  

هو  ،القانون الوارد في  الستثنائي الإثباتع من شرّ ريده المُ يُ  كانالهدف الذي  أنّ  ،ن من ذلكويتبيّ  

 .العدول أمام اوثق رسميا لم يُ  قاهرة   ولأسباب   وشروطهِ  هِ كانر لأ استوفيا مُ  لزواج الذي تمّ لالقضاء  إثبات

 ف المقصود بالسبب القاهر، وترك ذلك للفقه، وقد نصّ عرّ المشرع المغربي لم يُ  أنّ لاحظ ومن المُ 

                                  
 ٢٧قضائية، بتاريخ  ١٩٨٩لسنة  ٥٣٢٧٢لمحكمة العليا الجزائرية، غرفة الأحوال الشخصية، في الطعن رقم ا 63

 .١٩٨٩مارس 
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التطبيق، وبذلك  زَ المدونة حيِّ  انوهو خمس سنوات من تاريخ سري ،الدعوى  ةِ قاملإ عين  مُ  على ميعاد  

على  الأطفال وذلك حين نصّ راعى مصلحة د القاضي بعض الشيء، و شرع المغربي قيّ يكون المُ 

ناتج عن  حمل   أو جود أطفال  وُ -وهي تنظر في دعوى الزوجية- العتبارتأخذ المحكمة بعين  أن  

عند فإنّه  ،وعلى ذلك ".د فالزواج ثابتالأولوجد ا إذيقول"  أنشرع أراد المُ  نَّ أكالعلاقة الزوجية، و 

ول تنظر في  ،احة العلاقة الزوجية من عدمهبحثها في مدى صِ  زُ ركّ المحكمة تُ  نّ إف جود أبناء  وُ 

 .64الستثنائيالظرف 

حيث  ،هادّ ف ضِ أنستف والمُ أنستقد قضت محكمة النقض المغربية بثبوت العلاقة الزوجية بين المُ و 

المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه اعتبرت فيه واقعة الزواج بين الطرفين ثابته  أنّ )جاء فيه:

 أنّ لت قضاءها بحسب شهادة الشهود الحاضرين واستفسارهم وتأكيدهم حضور حفلة الزفاف ، علّ 

 فأنية ، فأكدوا الزواج المستالقانوناستمعت إلى شهادة الشهود بعد أدائهم اليمين  البتدائيّةِ المحكمة 

، كما أكدوا حضورهم  الأزواجيعاشرها معاشرة  كانه أنّ ف عليها بصداق وولي هو والدها، و أنبالمست

 الإشهادتعذر  أنّ ه أنّ تحقق وليس ركنا في العقد ، و  ثباتكتابة عقد الزواج هو لإ أنّ حفل الزفاف ، و 

ة الشهود المزكاة للتأكد من تحققه، ومن ذلك شهاد الإثباتفي حينه اعتمدت المحكمة سائر وسائل 

                                  
الطيب لمنوار، الإثبات القضائي للزواج بين إشكالية النص التشريعي ومقاصد ضمان استقرار الأسرة، منشورات  64

 ٥، ص٢٠١٦سلسلة المعارف القانونية والقضائية، -مجلة الحقوق 
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ت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها في الشرع قام، وبذلك تكون المحكمة قد أباليمين

 65(.القانون و 

المحكمة  أنّ )حيث  ايا ما تقدّم، حين قضت بأنّه:دت محكمة النقض المغربية في إحدى القضوأكّ 

المحكمة تعمل على  نّ إف الأسرةمن مدونة  ١٦ه طبقاا للمادة أنّ مصدرة القرار المطعون فيه عللته ب

ه يتعين أنّ العلاقة الزوجية بعقد الزواج، و  إثباتالذي هو  الأصلسماع دعوى الزوجية كاستثناء من 

، بما  الإثباته بمختلف وسائل إثباتمن الزواج و  انعالعذر القاهر الم إثباتتوفر شرط أساسي وهو 

عقد  إبراملها من  انععليها لم تثبت الظرف القاهر المف أنالمست أنّ  إلّ فيها شهادة الشهود والقرائن 

ها بعد ذلك فوجئت بعدم أنّ عقد الزواج و  براملإها ذهبت عند العدول أنّ ها تقر بأنّ ، و  االزواج خصوصا 

،  البتدائيّةِ هذه الواقعة نفاها العدل المستمع إليه من طرف المحكمة  أنّ توثيق عقد الزواج غير 

الشهود ل تستند على مستند خاص بحضور مجلس العقد ، وحصول فضلاا عن كون شهادة 

والقبول ، وقدر الصداق ، والولي ، وهذا ما نصت عليه القواعد الفقهية ، وما استقر عليه  الإيجاب

 امحكمة عللت قرارها تعليلاا كافيا ؛ لذلك يتعين رفض الطلب، وبذلك تكون الالأعلىاجتهاد المجلس 

 66(.اية، بل طبقتها صحيحا القانونقهية و ولم تخرق القواعد الف

                                  
بتاريخ الصادر  ،٥٨١/٢/٢٠٠٥في الملف  ٥١١محكمة النقض المغربية، غرفة الأحوال الشخصية، في القرار  65

 .٢٠٠٦سبتمبر  ١٣
 
بتاريخ  الصادر ،٢٤٠/٢/١/٢٠١٠في الملف  ٣محكمة النقض المغربية، غرفة الأحوال الشخصية، في القرار  66
 .٢٠١٢يناير  ٣



  

   

58 

 

عقد الزواج، وذلك من  إثباتع في كيفية المشرع القطري قد توسّ  أنّ  ،ما سبق ن من كلّ تبيّ ي      

نة الشرعية ف المقصود بالبيّ القطري، وذلك عندما عرّ  الأسرة قانون ( من ١٠المادة ) خلال نصّ 

لنتائج المترتبة على عقود طورة اوذلك لخُ  امحمودا ا ، فقد سلك مسلكا الإثباتوجعلها كافة وسائل 

د حدّ ثبت الزواج بحكم قضائي، ولم يُ يُ  أنعلى  فقد نصّ  ،ا بالنسبة للمشرع الجزائري أمّ  .الزواج

في يعتمد على شهادة الشهود فقط.  ذلك أنّه غالباا ما ،أن يثبت فيهاالوسائل التي يمكن للقاضي 

 .حددة  مُ  ولكن بشروط   ،عقد الزواج اتإثبفي  المشرع المغربيحين توسّع 

 :الثانيالمبحث 

 المقارن  القانون القطري و  القانون عقد الزواج في  ثباتية لإ القانونالقيود 

واصلات، جعلت من والمُ  التّصالتالثورة الهائلة التي نشهدها في عصرنا الحالي في مجال  نّ إ

المسافة  كانتا مَ ه  مَ  إلى آخر كانمن م النتقالهولة إلى سُ  وأدّى ذلك لِزَاماا ،العالم قرية صغيرة

 ية داخل المجتمعات.الإنسانب العلاقات إلى تشعّ  اضا أيالمقطوعة، وهو ما أدى 

دود حُ عابرة لِ العلاقات الجود العديد من ت إلى وُ تلك السهولة في وسائل التنقل والتواصل، أدّ إنّ 

تحقيق الكسب  من أَجلِ  أوالتعليم،  جلِ من أَ  إلى دول أخرى  انهمالناس من بلد انتقلَ الدولة، فقد 

 ايامع رع الأفراد ارتباطُ  النتقالب على ذلك يترتّ  الأحيانعظم وفي مُ  .الأسبابالمالي، وغيرها من 

ختلطة تجمع بين مُ  جود عقود زواج  وُ  ،وينتج عن ذلك. 67ستضيفة عن طريق الزواجالدولة المُ 

                                  
الإدارية لنحلال الزواج وإشكالية تنازع القوانين دراسة على ضوء القانون الجزائري  فاطمة زهرة جندولي، الأسباب 67

 .٦٦٤، ص ٢٠٢١، جامعة سيدي بعباس الجزائر، ١والقوانين المقارنة، المجلد الثاني عشر، العدد
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 ؛ختلفي الجنسيةالزواج الذي يربط بين زوجين مُ  ، ذلكوالمقصود به؛ جنسيةلفي ا انِ حدزوجين ل يتّ 

. وقد ينتج عن ذلك الزواج العديد من 68أجنبي الجنسية الآخريكون أحد الزوجين وطني و  أن أي

في بعض  الأديانوذلك لختلاف الحضارات والعادات والتقاليد و  الجتماعية،ية و القانونيات الإشكال

ى الأولبنة اللّ  عدّ التي تُ  الأسريةيثاق الغليظ وأساس الرابطة و المِ هُ  ،عقد الزواج كانا ولمّ  .الأحيان

القطرية  الأسرة فظ دعائم المجتمع واستقرارِ شرع القطري على حِ المُ  رصِ حِ بِحُكمِ و  ،في بناء المجتمع

 بشأن ١٩٨٩( لسنة ٢١رقم ) القانون في  الأجانبم مسألة الزواج من والهوية الوطنية، فقد نظّ 

، بحيث حظر على بعض الفئات الزواج بمن ينتمي إلى جنسية أجنبية الأجانبتنظيم الزواج من 

، وقد أجاز لبعض الفئات الزواج ولكن في 69ن لدول الخليج العربيةو افيما عدا مواطنين مجلس التع

                                  
قانون القطري، الناصر هياجنة، القانون الدولي الخاص تنازع القوانين والجنسية في ال د، كمال علاوين ود، عبد 68

  .٢٠٦، ص٢٠١٩كلية القانون جامعة قطر، 
 الفئات إحدى من قطرية أو قطري  كل على يحظر: "١٩٨٩( لسنة ٢١نص المادة الأولي من القانون رقم ) 69

 الخليج لدول التعاون  مجلس دول مواطني عدا فيما أجنبية جنسية إلى ينتمي ممن الزواج بعد، فيما المبينة
 :العربية

 .ونوابهم العامة والهيئات المؤسسات إدارة مجالس ورؤساء الوزارات ووكلاء الوزراء -١
 .والقنصلي الدبلوماسي السلكين موظفو-٢
 التي الحالت عدا فيما وذلك الأخرى، الأمنية والأجهزة والشرطة المسلحة القوات وأفراد صف وضباط ضباط -٣

 موافقة وبشرط القانون، هذا من )3( المادة من )ب( البند في عليها المنصوص الفئات من الزوجة فيها تكون 
 .الأحوال بحسب المختص، الأمني الجهاز رئيس أو الداخلية أو الدفاع وزير

 على يدرسون  كانوا أو الدولة قبل من موفدين كانوا سواء الخارج في يدرسون  لذينا الدراسية البعثات طلاب-٤
 .الخاصة نفقتهم
 الأخرى  والوظائف العامة المناصب بعض إليها المشار الفئات إلى منه بقرار يضيف، أن الوزراء لمجلس ويجوز

 .العام الصالح لمقتضيات تبعاا 
 أو القطريين بعض استثناء ذلك، العامة المصلحة تطلبت كلماو  الأمير من بقرار يجوز، الأحوال جميع وفي

 ".المادة هذه في علية المنصوص الحظر من بأجانب أو بأجنبيات المتزوجين القطريات

https://www.almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawArticleID=36118&LawID=2555&language=ar
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قطرية ورجل  امرأة بين  أو ،أجنبية ة امرأ الزواج بين رجل قطري و  تمّ  سواء   ؛روط معينةحالة توافرت شُ 

بتوضيح  وسنقوم في هذا المبحث .من وزير الداخلية وافقة  على مُ صول الحُ ذلك شريطةَ بي و أجن

الفئات  ض(، ومن ثم القيود الواردة على بعالأول)المطلب  الأجانبة في الزواج من عامالقيود ال

 (.الثاني)المطلب 

 الأجانبة في الزواج من عام: القيود الالأولالمطلب 

عقد الزواج، ولكن في ذات الوقت،  إثباتلطة تقديرية واسعة في شرع القطري للمحكمة سُ أعطى المُ 

الحصول على  القانون ، حيث اشترط الأجانبزواج  بشأنوهو القيد الخاص  ألَ  ؛  أتى المشرع بقيد

سبقة عند وافقة المُ ق من توافر المُ جب على المحكمة التحقّ أو الموافقة المسبقة من وزير الداخلية، و 

 الزواج.  إثباتسماع دعوى 

روط بالعديد من الش   الأجانبين والقطريات من يزواج القطر  دَ المشرع قيَّ  أنّ ب ،النا جليا  ومن هنا يتضحُ 

عقد  إبرامُ  الشرعي على المأذون  فقة وزير الداخلية، كما يمتنعُ واتلك الشروط مُ  والضوابط، ومن أهمّ 

جود الموافقة من وزير الداخلية، باستثناء في حال عدم وُ  جانبج القطريين والقطريات من أزوا

 .70ن لدول الخليج العربيةو امواطنو دول مجلس التع

                                  
 

( من هذه اللائحة ل يجوز أبرام ١٧( بلائحة المأذونين الشرعيين: "مع مراعاة حكم المادة )١٩نص المادة ) 70
ل ينتمون للفئات المنصوص عليها في المادة السابقة من أجانب إل بموافقة خطية من عقود زواج القطريين ممن 

 وزير الداخلية، ويستثنى من ذلك مواطنو مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
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م طلب إلى قدّ يُ  أن  في الزواج من أجنبي  يرغبُ  قطرية   أو قطريّ   على كلّ  بُ جِ يَ  ،على ذلك وبناءا 

ختصة بالنظر في المُ  الجهة وهي ،" في وزارة الداخليةالأجانب"لجنة النظر في طلب الزواج من 

، وترفع اللجنة توصياتها إلى وزير الداخلية لإصدار الأجانبوافقة على الزواج من الطلبات والمُ 

 . 71الطلبات أنالقرار في ش

 إلى نوعين من جانبشرع الشروط الواجب توافرها للموافقة على عقد الزواج من أم المُ ولقد قسّ 

 الأجنبيّ : شروط تتعلق بثانياالا: شروط تتعلق بالطرف القطري طالب الزواج من أجنبي، أو الشروط، 

 :الآتيوهذه الشروط سنسردها على النحو . د الزواج منهراالمُ 

 جنبيةالألًا: بالنسبة للقطري طالب الزواج من أو 

         : هأنّ على  الأجانبتنظيم الزواج من  بشأن ١٩٨٩لسنة ) ٢١(رقم  القانون من  ٢ت المادة نصّ 

وبعد -القانون ( من هذا ١بينة في المادة )يجوز للقطري الذي ل ينتمي إلى إحدى الفئات المُ  "

 ة:الآتيراعاة الشروط وذلك بمُ  ،الزواج من أجنبية -موافقة وزير الداخلية

 تكون هناك أسباب اجتماعية تدعو إلى ذلك الزواج. أن .1

 .افارق السن بين الزوجين مناسبا  ون يك أن .2

 من الزواج. انعةالم الأمراضمن  اأن يكون خاليا  .3

                                  
( من قانون زواج من الأجانب: " تنشأ بوزارة الداخلية لجنة تسمى لجنة النظر في طلبات الزواج ٨نص المادة ) 71

الأجانب تختص بالنظر في الطلبات الموافقة على الزواج من الأجانب وفقاا لأحكام هذا القانون، ويصدر من 
بتشكيلها وتحديد مكافأتها قرار من مجلس الوزراء. وترفع اللجنة توصياتها إلى وزير الداخلية لإصدار القرار المناسب 

 في شأن الطلبات المشار إليها".
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يكون قد سبق له تطليق أكثر من  ألّ تكون في عصمته أكثر من زوجة واحدة، و  ألّ  .4

 زوجة واحدة.

جريمة ماسة بالشرف  أو، ايةيكون قد صدر ضده حكم بعقوبة مقيدة للحرية في جن ألّ  .5

 .الأمانةو 

 .الأسرةعلى إعالة  اا ماليا قادرا  أن يكون  .6

 للأجنبية المرشحة للزواج من قطري : بالنسبة ثانيًا

 من الزواج. انعةالم الأمراضتكون خالية من  أن .1

جريمة ماسة بالشرف  أو ايةيكون قد صدر ضدها حكم بعقوبة مقيدة للحرية في جن ألّ  .2

 .الأمانة أو

 تكون من المدرجين بقوائم الممنوعين من دخول البلاد. ألّ  .3

 الأجنبيثالثاً: بالنسبة للقطرية طالبة الزواج من 

بينة يجوز للقطرية الذي ل تنتمي إلى إحدى الفئات المُ  هأنّ على  القانون ( من ذات ٤ت المادة )نصّ 

هناك  كانتا إذأجنبي  الزواج من -وبعد موافقة وزير الداخلية-القانون ( من هذا ١في المادة )

 أسباب اجتماعية تدعو إلى ذلك الزواج.

رشح للزواج المُ  الأجنبيتوافر في تَ  أنو  ،الولي الشرعي بهذا الزواج أذني أن  وفي هذه الحالة، يجب 

 ة:الآتيالشروط 

 من الزواج. انعةالم الأمراضمن  اأن يكون خاليَ  .1
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في جريمة ماسة  أو، ايةيكون قد صدر ضده حكم جنائي بعقوبة مقيدة للحرية في جن ألّ  .2

 .الأمانةبالشرف و 

 قوائم الممنوعين من دخول البلاد. ضِمن درجينيكون من المُ  ألّ  .3

 .الأسرةعلى إعالة  اا ماليا أن يكون قادرا  .4

روط الموضوعية د من الش  على العدي شرع القطري نصّ المُ  أنّ  وبناءا على ما تقدّم، يرى الباحث 

وافقة وزير الداخلية، حيث غني عن مُ تلك الشروط ل تُ  أنَّ  إلّ قدم الطلب، الواجب توافرها بالنسبة لمُ 

عقد  براملإ اميااإلز  امن وزير الداخلية وجعلها شرطا  وافقة  صول على مُ اشترط المشرع القطري الحُ 

 تمَّ  وفي حالة   .على مخالفتها التّفاقول يجوز  عامال النظامتعلقة بة مُ عامالزواج، بل اعتبرها قاعدة 

صول على تلك جنبي دون الحُ الأقطري الجنسية و العقد الزواج بين  إبرامو  ،خالفتهاعلى مُ  التّفاقُ 

 .72به عتد  هذا العقد ل يُ  نّ إوافقة فالمُ 

ا، الجدير بالذكرو  الرفض،  أوفي قرارات القبول  لبتِّ في ا واسعةا  لطةا شرع أعطى الوزير سُ المُ  أنّ  أيضا

 شريطة-وافقة ويزر الداخليةبعد مُ -القطرية الزواج  أوه يجوز للقطري أنّ على  وذلك عندما نصّ 

 . إليها الإشارةروط السابق راعاة الشُ مع مُ  لزواج من أجنبيّ  لوافقة وزير الداخلي الحصول على مُ 

على ضرورة  نصِّ الالتقديرية الممنوحة للوزير، واكتفى بشرع القطري ضوابط السلطة ن المُ بيّ لم يُ و 

ي بطبيعة ؤدّ ذلك ل يُ  نّ إفي الطلب ف توفّرها اكتملت الشروط الواجب إن  راعاة تلك الشروط، فحتى و مُ 

 فالسلطة التقديرية الغير محدودة الممنوحة للوزير جعلت سلطة ،وافقة على الطلبالحال إلى المُ 

                                  
-القانون، بعقد الزواج الذي يتم ن الزواج من الأجانب:" ل يتعد في تطبيق أحكام هذا( من قانو ٧نص المادة ) 72

 "....حكامه، ول يجوز توثيقة، مع ما يترتب من ذلك من آثار قانونية لأمخالفاا -بعد العمل به
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لطلاع اللجنة  ة  عام روط  شُ  دَ جرّ وى مُ تكون تلك الشروط سِ  أن  ول تعدو  ،وزيرالنهائي في يد ال البتّ 

عتبر تُ  الأجانبزواج  قانون نصوص عليها في روط المَ الش   نّ إبعبارة أخرى ف أو ؛على الطلب المقدم

 ه.في وليست حاسمة في مرحلة البتّ  ،لقبول الطلب فقط شكلية   روط  د شُ جرّ مُ 

 ة ضرورةَ الثانيمن المادة  الأولالمشرع القطري اشترط في البند  أنّ لاحظ نُ  ،وبناءا على ما سبق

ة، وكذلك في المادة الرابعة للقطرية التي الأجنبيجود أسباب اجتماعية تدعو القطري للزواج من وُ 

تلك  رَ ذكُ يَ  أو ،الأسبابالمقصود بتلك  حوضّ لم يُ   المُشرّع، ولكنّ الأجنبيترغب في الزواج من 

 جتماعيةِ ال الأسبابِ  شرع القطري تحديدُ على المُ  بُ جِ ه يَ أنّ -عن وجاهة  -وترى الباحثة .الأسباب

 واسعةا  فكرةا  عد  تُ  اجتماعية   جود أسباب  فكرة وُ  نَّ زواج من أجنبي، وذلك لألل امكن اعتبارها سببا التي يُ 

بها  عتدِّ المُ  الأسبابعلى تلك  الأمثلةبعض -الأقلعلى –ر ذكُ يَ  أن  وفضفاضة، فعلى المشرع 

في رفض الطلبات  الإدارةف تعسّ ل ؛ تَجن بااجانبلزواج من ألمن وجهة النظر التشريعية  ااجتماعيا 

 ،شرع بتلك الخطوة التشريعيةالمُ  إنّ قِيام .واضحة   اجتماعية   جود أسباب  بداعي عدم وُ  إليها ةِ مَ قدَّ المُ 

لطتها في سُ  دامِ في استخ الإدارة فِ عس  من تَ  د  حُ ، قد يَ الجتماعيةِ  الأسبابعلى تلك  ثلة  أم عِ ض  وَ وَ 

 أو، الأسبابلتلك  د  حدَّ مُ  يّ  قانون عيار  مِ  عِ ض  من وَ  ، فلابدّ أنلها من ذوي الش ةِ قدمَ المُ  رفض الطلباتِ 

 على سبيل المثال. الأسبابتلك  من بعضالذكر  ى الأقلعل

المدعي أجنبي الجنسية والمدعى عليه قطري الجنسية  كانو -زواج  إثباتة دعوى قامإ ا ما تمّ إذف

لسوابق ل ا، ووفقا الأجانببالزواج  قانون ل اوفقا  فإنّه-وافقة وزير الداخليةدون تقديم المستند الدال على مُ 

جود جة عدم وُ عقد الزواج بحُ  إثباتعن  عُ المحكمة تمتنِ  نّ إالقضائية الصادرة عن المحاكم القطرية ف

 ج.عقد الزوا براملإسبقة وافقة المُ المُ 
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المحكمة  فيه قتبّ طَ  ،الأسرةمن محكمة  ادر  صَ  كم  دت عليه المحاكم القطرية من خلال حُ وهذا ما أكّ 

ه أنّ ما يلي: " وحيث  ،جاء في حيثياته قدو  ،أجنبية كانت الزوجة نّ لأ الأجانبالزواج من  قانون 

يثبت الزواج ه أنّ  الأسرة قانون ( من ١٠للمادة ) االمقرر وفقا  كانه لما نّ إالزواج ف إثباتعن طلب 

التي يقدرها  الحالته بالبينة في إثبات، واستثناء من ذلك يجوز قانون لل ار وفقا حرّ بعقد رسمي مُ 

حرر رسمي مُ  بعقد   ثبتُ عقد الزواج يُ  أنّ وجب هذه المادة بمُ  الأصلة و عامالقاعدة ال أنّ  أيالقاضي، 

آخر ينطبق على الواقعة وعلى علاقة بها  قانون  أي أوذاته  الأسرة انون ق كانسواء أ قانون لل اوفقا 

وجب ذات عقد الزواج بالبينة بمُ  إثباتا جواز أمشار إليه، المُ  الأجانبتنظيم الزواج من  قانون مثل 

 أوضا للقاضي أييقاس عليه والذي  أوالذي ل يتوسع فيه  الستثناءالمادة، فقد جاء على سبيل 

ترفضه، ول تثريب  أو الإثباتتستجيب المحكمة طلب  أن، فيستوي هالمحكمة سلطة تقديرية حيال

 أنم بعد ١٩٨٩( لسنة ٢١رقم ) القانون المشرع في  كانذلك و  كانلما و عليها في حالة الرفض، 

ية عليها ومنها موافقة وزير الداخل بشروط وضوابط نصّ  جانبم زواج القطريين والقطريات من أنظَّ 

     أن( منه على ٧عزز هذا التنظيم بنصه في المادة )( منه وما تلاها، جاء ليُ ٢وذلك في المادة )

ه، حكاملأ االفا مخ -بعد العمل به- ، بعقد الزواج الذي يتمّ القانون هذا  أحكامفي تطبيق  " ل يعتدّ 

خاص  قانون ة وهي من هذه الماد كانتية" و قانون، مع ما يترتب على ذلك من آثار هول يجوز توثيق

ها لكونها تدخل عول تتعارض م -ةعامالشريعة ال- الأسرة قانون ( من ١٠تراها المحكمة تقيد المادة )

( ٢١م )رق القانون  حكامخالفة لأبالمُ  الزواج الذي يتمّ  نّ إالوارد في المادة، وبالتالي ف القانون في لفظ 

 إثباتالمدعية وهي أجنبية الجنسية وطلب  أنّ مؤدى ذلك  ان، وكهم ل يجوز توثيق١٩٨٩لسنة 

وافقة على زواجها منها وهو قطري الجنسية والذي لم يحصل على مُ  الأولزواجها من المدعى عليه 
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ه ل نّ إشار إليه، فالمُ  الأجانبتنظيم الزواج من  قانون  بهُ لما تطلَّ  اه من وزير الداخلية وفقا إبرامقبل 

 الأمر، ( المذكور٧المادة ) حتى من خلال الشهود لصراحة نصّ  توثيق هذا الزواج أو إثباتيجوز 

ول يسع للمحكمة سوى القضاء  القانون من  تها على غير سند  قامالذي تكون معه دعواها التي أ

وافقة المسبقة له من الجهة دعية من المدعى عليه لعدم الحصول على المُ زواج المُ  إثباتبرفض 

 ". 73المختصة

 بشأن ١٩٨٩( لسنة ٢١رقم ) القانون الزواج ب إثباتعند  قيد  القضاء القطري مُ  أنّ  ،لاحظ من ذلكويُ 

الشرعية جاء على سبيل  ينةعقد الزواج بالب إثباتدور القاضي في  كانا ، ولمَّ الأجانبالزواج من 

 ن  قانو  ، هوالأجانبالزواج من  قانون  أنّ كما  .ع فيهيجوز التوسّ  أو قاس عليهوالذي ل يُ  الستثناء

 القضاءقد أخذ و  .الأجانبوهي تنظيم زواج القطرين والقطريات من  ؛عينةمسألة مُ  مَ نظّ  خاص  

 الأجانبالزواج من  قانون  نّ إ، وبالتالي فعامال دُ قيّ الخاص يُ  أنّ ي بوالتي تقضِ  الأصولية،بالقاعدة 

وافقة من وزير الداخلية على الزواج عدم توافر المُ  ة، ففي حالعامالشريعة الو  الأسرة قانون  هقيديُ 

 .  اقانونا الزواج لكونها مقيدة  إثباتل تستطيع المحكمة  الأجانبمن 

وافقة وزير الداخلية ها عندما اعتبرت مُ أحكامدت ذلك محكمة التمييز القطرية في إحدى أيّ قد و 

ل عقد سجّ وافقة ل يُ صول على تلك المُ عقد الزواج من أجنبي، وفي حال عدم الحُ  براملإ زاميّةا إل

 القانون ( من ٧: " تنص المادة )التاليب في هذا السياق قضت المحكمةقد ه. و إثباتالزواج ول يمكن 

                                  
رس ، ما٢٩قضائية، بتاريخ  ٢٠٢٠، لسنة ٥٩، محكمة الأسرة، في الدعوى رقم قطر محكمة البتدائيةال  73

 ، غير منشور٢٠٢١
 من الرسالة. ١٨٤للمزيد انظر صورة الحكم في الملحق ج، ص
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-ج الذي يتم ، بعقد الزواالقانون هذا  أحكامه: ل يعتد في تطبيق أنّ على  ١٩٨٩( لسنة ٢١رقم )

ية، يدل قانونه، ول يجوز توثيقه، مع ما يترتب على ذلك من آثار أحكامب امخالفا -بعد العمل به

برم بين قطري وأجنبية دون الحصول على الموافقة المسبقة ل يمكن تسجيله عقد الزواج المُ  أنّ على 

 إثباتفي  اأن يكون سندا ه بدولة قطر ول يجابه به ول يصلح إثباتبالدفاتر الرسمية ول يمكن 

 74الحق."

المشرع  أنّ ى، نجد خر الأعلى التشريعات المقارنة  بالطّلاعوفي ذات السياق، و            

ا اشترط  الجزائري   قانون ( من ٣١في المادة ) نصّ  حيث ،الأجانبسبقة في زواج وافقة المُ المُ أيضا

 أحكاممن الجنسين إلى  الأجانب: "يخضع زواج الجزائريين والجزائريات بأنالجزائري على  الأسرة

 .تنظيمية"

 ١١المؤرخ  ٠٢للمنشور الوزاري رقم  اوذلك وفقا  ،ختلط لرخصة إدارية مسبقةزواج المُ اليخضع و 

 . 75الصادر عن وزير الداخلية والجماعات المحلية ١٩٨٠فيفري 

لي بإصدار تلك اقرار الو  إصدار رخصة الزواج، ويعد   لطةَ سُ  اختص إقليميا لي المُ امنح الو  تمّ  كما

الحصول  ويعدّ  .قدم الطلبية بالنسبة لمُ القانون الآثاررتب عليه كافة يُ  إداريّ   قرار   بةِ الرخصة بمثا

                                  
يونيو  ٢٣قضائية، بتاريخ  ٢٠٢٠، لسنة ٢٩٢، في الطعن رقم ةمحكمة التمييز القطرية، الأحكام المدني 74

 غير منشور. ٢٠٢٠
 من الرسالة. ١٩١، صحللمزيد انظر صورة الحكم في الملحق 

 

 دخولأخر  يختار ، alger.dz-www.wilayaالموقع الرسمي لولية الجزائر، مكتب تنقل الأجانب،  75 
٢١/٨/٢٠٢١ 

http://www.wilaya-alger.dz/
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 االحالة المدنية وفقا  جلِّ ية لتسجيل الزواج في سِ القانونروط الشُ  أحدَ  ختصّ لي المُ اعلى موافقة الو 

 .76لتوزيع الجغرافيل

 كان ما إذا ختلط يختلف في حالةخصة الزواج المُ اختصاص إصدار رُ  أنّ  كذلك، الجدير بالذكرو 

ينعقد اختصاص حينها في الدولة ف اقيما مُ  الأجنبي كان إذغير مقيم في الجزائر، ف أو امقيما  الأجنبي

 الأجنبي كان  ما إذا، وفي حالِ الأجنبية الطرف قامإ يةإصدار الرخصة إلى المصالح المختصة لول

 .77ة الطرف الجزائري قامإ يةللمصالح المختصة بولد نعقِ اختصاص إصدار الرخصة يَ  نّ إف غير مقيم  

       لحصول على تلك الرخصة من توافر العديد من الشروط من أجل ا لبدّ  هأنّ  ،من ذلك ويتضحُ 

، الأجانبة قامتعلقة بقواعد إة مُ عام منها شروط  ، -انسالف البيالللمنشور الوزاري  اوذلك وفقا -

 للزواج. نظمة  مُ خاصة  وأخرى 

 الأجنبية قامالتي تشترط إ الأحكامتلك  ،في الجزائر الأجانبة التي تتعلق بزواج عاملشروط الومن ا

قد  أولديه بطاقة مقيم،  كانسواء  ؛المعمول به قانون لل اأشكالها، وذلك طبقا ية باختلاف قانونة قامإ

وذلك في  ستخدامجواز سفر صالح للاعلى ا حائزا  كان أوعلى تأشيرة دخول مؤقتة،  احصل مسبقا 

 إلى تأشيرة دخول. الأجنبيالحالة التي ل يحتاج فيها 

 قانون من  (٣٠)المادة  بتنفيذ نصّ  اللتزام  بدايةا اصة والمنظمة للزواج، فلابدّ وبالنسبة للشروط الخ

إلى بعض الشروط  بالإضافةتحريم زواج الجزائرية المسلمة بغير المسلم، لتضمنة والمُ  ،الأسرة

                                  
، -الجزائر نموذجا-د، فائزة سعيداني، رخصة الزواج المختلط بين التفاقيات الدولية والتشريعات الداخلية  76

 ١٥٢، ص ٢٠١٩، العدد الأول، السياسة العالمية
 .١٥٣د، فائزة سعيداني، المرجع السابق، ص   77 
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 أحكامبتنفيذ  لتزاموال ،القانون ل على ياوعدم التح ،عامال النظامحافظة على تعلقة بالمُ ى المُ خر الأ

 وإصدار الرخصة بشكل خاص. ،عامالزواج المختلط بشكل 

القدرة على الزواج بناءا على  إثباتطالب الزواج ضرورة  الأجنبيالجزائري على  القانون جب أو وقد 

، الأجنبيثلية الدبلوماسية لدولة مَ ستند من المُ إصدار هذا المُ  يتمّ قدم لهذا الغرض، وعادة ما شهادة تُ 

، واللقب، والسن السن، والدين، والحالة سمال :الشخصية للأجنبي مثل البياناتستند ن هذا المُ ويتضمّ 

لزواج من دولة الطرف اعدم وجود اعتراض على  إثباتهو  والغاية من هذا الأمر،. الجتماعية

 .78الأجنبي

صول على رخصة الزواج، دة زمنية لتقديم طلبات الحُ شرع الجزائري مُ م المُ نظّ  ،إلى ذلك بالإضافة

التنظيمية  الإجراءاتنوفمبر والتي نصت على  ٠٥المؤرخة  ٠٩وذلك وفقاا للقرار الوزاري رقم 

لزواج، ا انعقادقبل ثلاثة أشهر من  هُ قدم الطلب تقديمعلى مُ  حيث اشترطَ  .79لإصدار رخصة الزواج

 ،يِّ الأمن الجانببإجراءات البحث قبل إصدار الرخصة، والمتعلقة ب يامالق الإدارةوذلك حتى تستطيع 

من  اضا أيلتأكد او  ،من الزواج هماوالجزائري للتأكد من أهداف الأجنبيقابلات مع الطرفين وإجراء المُ 

 .80الجزائري جتمع ة داخل المُ عامال الآدابو  عامال مالنظل تهديد   أيّ عدم وجود 

                                  
 .١٥٤د، فائزة سعيداني، المرجع السابق، ص 78
تابرحة عبد الغاني، الإجراءات القانونية والتنظيمية المتعلقة بطلبات الرخصة الإدارية للزواج المختلط، مجلة  79

 .١٢١الوطنية للاتصال والنشر والشهار، ص، المؤسسة ٢٠٢٠ريل بأ ١٤٦الشرطة، العدد 
 .١٥٥د، فائزة سعيداني، المرجع السابق، ص  80
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جود رخصة زواج المشرع الجزائري لم يختلف عن المشرع القطري، واعتبر وُ  أنّ وبذلك نلاحظ 

المحكمة ول تستطيع  دُ الزواج، وفي حال عدم توافرها تتقيّ  إثباتمن أجل  اميًّاإلز  اشرطا  الأجانب

عقد  إثباتجزائر وقد رفضت المحكمة العليا في ال .الزواج إثباتاستعمال سلطتها التقديرية في 

 ان"محكمة وهر "قرار  انتهىفقد . الإداريةالزواج بين جزائرية وأجنبي، وذلك لعدم وجود الرخصة 

ووقع فيه الدخول، ونتج عن ذلك الزواج  الزواج قد تمّ  أنّ عقد زواج جزائرية بسوري، باعتبار  إثباتب

ل  اعدمه أوجود الرخصة وُ فشروط عقد الزواج،  أو كانمن أر  ل تعد   الإداريةالرخصة  أنّ طفل، و 

 أنّ  إلّ  .اج وتسجيل العقد بالحالة المدنيةالزو  إثباترت المحكمة وبالتالي قرّ  ،يؤثر على الزواج

، وفي حال عدم ضروريةا  الأجنبيزواج من لل الإداريةجود الرخصة وُ  أنّ قضاء المحكمة العليا رأى 

لغاء القرار وبالتبعية إرت المحكمة بيت الزواج العرفي، وقرّ الحصول عليها ينتج عن ذلك رفض تث

 .81آثاره كلّ  إلغاء لذلك

ختلط من أجل الحصول على باستغلال الزواج المُ  قامَ من  لّ زاءا على كُ ب المشرع الجزائري جَ وقد رتّ 

شاء إنوهو  ؛والهدف والرئيسي من الزواج ايةخالفته الغ، وذلك لمُ الإقامةبطاقة  أوالجنسية الجزائرية 

تعلق بشروط المُ  ٢٠٠٨ انجو  ٢٥المؤرخ  ١١-٠٨رقم  القانون ( من ٤٨ت المادة )فقد نصّ . الأسرة

( سنتين ٢" يعاقب بالحبس من ) :أنعلى  ،تهم بها والتنقل فيهقامإلى الجزائر وإ الأجانبدخول 

مختلط بعقد زواج  مادج، القي ٥٠٠،٠٠٠دج إلى  ٥٠،٠٠٠ة من ما( سنوات، وبغر ٥إلى خمس )

                                  
فبراير  ٣قضائية، بتاريخ  ٢٠١٦لسنة  ٠٩٤٢٦٦٨رقم الملف ، محكمة العليا الجزائرية، غرفة شؤون الأسرةال  81

جنبي، وحق الطفل في . نقلاا عن عامر العيد، رفض تثبيت عقد الزواج العرفي لنعدام رخصة زواج الأ٢٠١٦
 .٤٤٤، ص٢٠١٨النسب )تعليق على قرار(، كلية الحقوق جامعة تلمسان، 
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فقط من أجل اكتساب  أوجعل الغير يحصل عليها،  أوفقط من أجل الحصول على بطاقة المقيم 

 جعل الغير يكتسبها".  أوالجنسية الجزائرية 

شتركة بين المُ  الأهدافوالتأكد من  ،الأجنبيهوية  إثباتاستكمال إجراءات التحقيق و  وفي حال تمّ 

 شتركة بين الطرفينالمُ  الأهداف أنّ المعنية  الإدارة رأت   إن  عقد الزواج، ف براملإوالوطني  الأجنبي

 تقومإنّها ة، فعامال الآدابو  عامال النظامعلى  اسلبا  رَ تؤثِّ  لنتلك الزيجة  أنّ ، و مشروعة   أهداف   هي

صول على رخصة الزواج المختلط، وذلك لي لإصدار قراره النهائي حول قبول طلب الحُ ابإخطار الو 

 .82حول الطرفين يِّ الأمنالتقرير بعد التأكد من 

ا، الجدير بالذكرو  وهي سنة من  ؛خصةالر   دة زمنية لصلاحيةِ د مُ الجزائري قد حدّ  القانون  أنّ  أيضا

 ، فإنّ تلك الر خصةدور الرخصةعقد الزواج خلال سنة من تاريخ صُ  إبرامم يتا لم إذتاريخ صدورها، ف

 .83القانون بقوة  لغاةا مُ  عد  تُ 

د ومتغير تجدّ شرط الكفاءة مُ  نّ وافقة، وذلك لأالمُ  لاحيةِ لصَ  دة  شرع الجزائري بتحديد مُ المُ  لَ عَ فَ  اوحسنا 

روط من الشُ  شرط   أيَّ  قد يفقدأنّهُ  أوصول على تلك الموافقة، بعد الحُ  جريمةا  الأجنبيوقد يرتكب 

ل يكون أهلاا  بيالأجن إنّ ف ئذ  ند، وعالأجانبلزواج من لالتي وضعها المشرع الجزائري  الأخرى 

 الزواج من طرف وطني. حتىول  ،للحصول على هذا الترخيص مرة أخرى 

صول على لم يختلف عن نظيره الجزائري، فقد اشترط الحُ  المشرع المغربي أنّ ونجد           

( ٦٥المادة ) لنصّ  اها، وذلك وفقا قامما يقوم م أووشهادة الكفاءة  الأجانبلزواج  الإداريةالرخصة 

                                  
 ١٢٢د، فائزة سعيداني، مرجع سابق، ص  82
 .١٥٤د، سعيد فائزة، المرجع السابق، ص 83
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جود الرخصة وشهادة اشترط الرقابة القضائية على وُ  ،لذلك إضافةا  هأنّ  إلّ . 84الأسرةمن مدونة 

 85الكفاءة." 

، باستثناء ما نص عليه في المادة الأجانبالمشرع المغربي لم ينظم الزواج من  أنّ  ،الجدير بالذكرو 

وشهادة  الأجنبيعلى الزواج بوافقة تقديم المُ  الأجنبيوجب على الطرف ( سالفة الذكر، والتي تُ ٦٥)

 ها. قامما يقوم م أوالكفاءة في الزواج 

 الإجراءاتدت الشروط و هذا الفراغ التشريعي أصدرت وزارة العدل مجموعة من المناشير حدّ  ولسدِّ 

 للآتي: اوهي وفقا  ،الأجنبيالواجب توافرها بالنسبة للطرف 

 .انةِ الدي تابيةَ ة كِ الأجنبيالزوجة  أنّ ثبت شهادة تُ  أو ،بالنسبة للرجل الإسلامرسم اعتناق  .1

م للطرف سلّ تُ  ،القتضاءشهادة الموافقة على ثبوت الزوجية عند  أوشهادة الكفاءة في الزواج  .2

بعد التصديق عليها من  إلّ ول يعمل بها  ،بالمغرب هقنصلية بلد أومن سفارة  الأجنبي

 ن.و اطرف وزارة الشؤون الخارجية والتع

 ته.قامبلد إ أومن السلطات الوطنية لبلده  لهُ  سلمةا السوابق العدلية مُ شهادة عدم  .3

                                  
 ( من مدونة الأسرة المغربية:٦٥نص المادة ) 84

ة الأسرة لمحل إبرام العقد، ويضم الوثائق الآتية "أول: يحدث ملف لعقد الزواج يحفظ بكتابة الضبط لدى قسم قضا
 وهي:

 الإذن بالزواج في الحالت الآتية وهي: -٥
الزواج دون سن الأهلية، التعدد في حالة توفر شروطه المنصوص عليها في هذه المدونة، زواج الشخص المصاب 

 بإعاقة ذهنية، زواج معتنقي الإسلام والأجانب.
 للأجانب أو ما يقوم مقامها." شهادة الكفاءة بالنسبة-٦
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ختصة بوزارة له من المصلحة المُ  مُ سلّ تُ  الأجانبشهادة من السجل العدلي المركزي الخاص ب .4

 العدل.

 .ايكون نهائيا  أن  على  ،نسخة من الحكم بالطلاق في حالة وجود زواج سابق .5

 ودخله. الأجنبيشهادة تثبت مهنة  .6

 عدية.المُ  من الأمراض الأمرالمعني ب شهادة طبية تفيد خلوّ  .7

 .الإقامةالشخصية من جواز سفر، صور شخصية، شهادة  البيانات .8

في سجل خاص،  يًّا، وذلك عن طريق تدوينه كتابالأسرةتسجيل الطلب لدى قضاء محكمة  يتمّ و 

 ا.جديدا  اتسلسليًّ  ارقما  إعطائهو  طلب   لّ شاء ملف جديد لكإنحسب تاريخ وصوله إلى المحكمة، ويتم 

ي، ويقوم كلا الطرفين بالتوقيع قانونإلى الطرفين وتدوين أقوالهم في محضر الستماعُ  بعد ذلك ويتمّ 

إحالة الطلب إلى  يتمّ  ،ومن ثمّ  .إلى توقيع القاضي وكاتب الضبط بالإضافة ،على هذا المحضر

عقود  إبرامف بكلّ مُ ال الأسرةدائرته قاضي محكمة والموجود ب الستئنافالخاص بمحكمة  عامالوكيل ال

 أن   وص المرشحين للزواج المختلط، ولهالزواج، وذلك من أجل إجراء عملية بحث وتقصي بخص

 86ختصة للحصول على المزيد من المعلومات.يستعين بالجهات المُ 

                                  

عبيدي، عبد  لحسين الحراق، بشير جاحظ، توفيق الإدريسي، محمد تيمول، مولي الإدريسي دريسي، عبدالقادرا86
. بحث ١٤، ص 2010،2011لعقد الزواج، كلية العلوم القانونية، الرباط، القادر عبيدي، الإجراءات المسطرية

، /http://www.um5.ac.ma/um5منشور على موقع جامعة محمد الخامس السويسي. على الموقع التالي: 
 .1/9/2021أخر دخول 

http://www.um5.ac.ma/um5/
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الزواج، كما يهدف  موانع انتفاءإليه يهدف إلى التأكد من  الإشارةإجراء البحث السابق  نّ إف ،لذلك

ة في كلا البلدين، عامال الآدابة و عامال النظامالمغربي و  قانون خالفة العقد للد من عدم مُ إلى التأكّ 

 .87عمله ومصدر رزقة كانوم الأجنبيللطرف  مة الأدبيةد من السلاإلى التأكّ  بالإضافة

كد من توافر جميع الشروط، يقوم هذا من التأ عامالوكيل ال انتهاءتلك المسائل و  د من كلّ وبعد التأكّ 

عقد الزواج بين  إبرام تمنعُ  عَ وانِ مَ  أيّ فيد عدم وجود يُ  الأسرةإلى قاضي  بتوجيه كتاب   الأخير

 .88عقد الزواج بين الطرفين إبرامرود هذا الكتاب إلى القاضي يشرع مباشرةا في د وُ جرّ الطرفين، وبمُ 

شهادة  أو الإداريةعلى من يحصل على الرخصة  غربي جزاءا شرع المالمُ  وعلاوة على ما سبق، رتّبَ 

التدليس  " :أنّ المغربية على  الأسرةدونة ( من مُ ٦٦في المادة ) فقد نصّ  ،شالكفاءة بناءا على غ  

من المادة السابقة  ٦و ٥شهادة الكفاءة المنصوص عليهما في البندين  أو نذالإفي الحصول على 

 89الجنائي القانون من  ٣٦٦الفصل  أحكاموالمشاركين معه  هفاعلطبق على التملص منهما، ت أو

لمدلس عليه من الزوجين حق طلب الفسخ مع ما يترتب عن ذلك لل خوّ يُ و  .رِ تضرّ بطلب من المُ 

 من التعويضات عن الضرر".

                                  
القادر عبيدي، عبد القادر  محمد تيمول، مولي الإدريسي، عبد الحسين الحراق، بشير جاحظ، توفيق الإدريسي،87

 .١٤عبيدي، المرجع السابق، ص 
الحسين الحراق، بشير جاحظ، توفيق الإدريسي، محمد تيمول، مولي الإدريسي، عبدالقادر عبيدي، عبد القادر 88

 .١٤عبيدي، المرجع السابق، ص 
بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وغرامة من مائة وعشرين إلى من قانون الجنائي:" يعاقب  ٣٦٦تنص المادة  89

 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، ما لم يكون الفعل جريمة أشد، من:
 صنع عن علم إقرارا أو شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة؛-١
 زور أو عدل، بأية وسيلة كانت، إقرارا أو شهادة صحيحة الأصل؛-٢
 رارا أو شهادة غير صحيحة أو مزورة."استعمل عن علم إق-٣
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رط كل منهم اشت أنّ نجد  الأجانبزواج  بشأنقارنة بين التشريع القطري والجزائري والمغربي، مُ  قدِ وبعَ 

 القرار. ةِ رَ صدِّ مع اختلاف الجهة مُ  الأجانبوافقة المسبقة قبل الزواج من الحصول على المُ 

 .إدارية وتعليمات   قرارات   هي عبارة عنسبة للمشرع الجزائري والمغربي بالن ولكن ما يُلاحظ أنّها

 اوليس وفقا  ،خاص قانون في  الأجانبالباحث ما ذهب إليه المشرع القطري من تنظيم زواج  ؤيدُ ويُ 

 شرع الجزائري والمغربي. المُ  إلى ذلك ووزارية، مثلما ذهب إدارية   للقرارات وتعليمات  

ما في إجراءات  اد نوعا المشرع القطري تشدّ  أنّ نجد  ،ا فيما يتعلق بإجراءات الحصول على الموافقةأم

القطرية  أوأجنبية،  الزواج من في راغبالجب على القطري أو الحصول على الموافقة المسبقة، حيث 

 في نظرلة لختصّ لجنة مُ   إنشاءوقد تمّ  .وزارة الداخليةتقديم طلب ل ،أجنبيالزواج من  في راغبةال

 (.الأجانب)لجنة الزواج من  ى، وتسمّ الأجانبالطلبات الخاصة بزواج 

المختصة، وفي حالة غياب  الإدارةجب على الزوجين تقديم الطلب إلى أو فقد  ،ا المشرع الجزائري أمّ 

م قدّ الطلب يُ  أنّ أحدهما يجب تقديم وكالة عادية عن الطرف الغائب وترفق بالملف. ومن الملحوظ 

 الأجنبيق المشرع الجزائري في حالة ، وقد فرّ امعا  الأجنبيالجزائرية و  أومن الجزائري راغب الزواج 

ة ختصّ المصالح المُ  أمامالطلب  مُ قدّ يُ  ،ىالأولالة ففي الح .قيم خارج الجزائرالمُ و  قيم داخل الجزائرالمُ 

ة ختصّ فيكون تقديم الطلب لدى المصالح المُ  ،ةالثانيا في الحالة أم .ة الطرف الجزائري قامإ يةبول

 ة الطرف الجزائري.قامإ يةبول

ف بالزواج الذي يوجد كلّ المُ  الأسرةإلى قاضي  فقد اشترط تقديم طلب   ،ا بالنسبة للمشرع المغربيأمّ 

تبعة المُ  الإجراءاتبدائرته القضائية موطن الطرف المغربي طالب الزواج من أجنبي، وهي ذات 
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لأجنبي طالب اوثائق إضافية لدى  جودِ ضرورة وُ  أوجبَ  المشرع المغربي أنّ  إلّ في طلبات الزواج، 

 الزواج.

المقارنة من  سر التشريعات محلّ أي ليه المشرع المغربي يجعله منإما ذهب  أنّ ا نرى جانبومن 

جهة معينة من أجل  أمامه لم يشترط تقديم الطلب أنّ ، حيث الأجانبناحية إجراءات الزواج من 

تقديم طلب الزواج  ويتمّ  الإضافية،الحصول على الرخصة، بل اشترط بعض الوثائق والمستندات 

 عامو من يقوم بإحالة الطلب على الوكيل الكلف بالزواج، وهالمُ  الأسرةقاضي  أمامعتادة رق المُ بالطُ 

حول المرشحين للزواج  المكلف بالزواج، وذلك من أجل إجراء بحث   الأسرةللملك لدى محكمة 

 ختصة. ويستعين بالجهات المُ 

ما في إجراءات  اد نوعا المشرع القطري تشدّ  أنّ الرفض، فنجد  أوا بالنسبة لإصدار قرارات الموافقة أم

ها أنّ  إلّ لنظر في الطلبات، ا من أجل مختصة شاء لجنةإنصول على الموافقة، فعلى الرغم من الحُ 

جرد إصدار توصيات إلى وزير على مُ  فيتوقّ  لأنّ دورها في الطلب قاطعة للبتّ  صدر قرارات  ل تُ 

 ،وذلك بعكس المشرعين الجزائري والمغربي .90ناسب في الطلباتالداخلية لإصدار القرارات المُ 

 أمامويجوز الطعن عليه  ،يةالقانونرتب آثاره يُ  انهائيًّ  اإداريًّ  اصدر الجهة المختصة قرارا حيث تُ 

 .الإداريةالمحكمة 

الزواج من أجل  من استغلّ  ب جزاءا على كلّ ما ذهب إليه المشرع الجزائري عندما رتّ  يُؤيّدُ الباحثو 

 كما رتّب .الأسرةالشخصية وليس بهدف تكوين  الأسبابغيرها من  أوالحصول على الجنسية 

                                  
 .٢٠٢١أغسطس  ١٨مقابلة مع العميد حسين الجابر، رئيس لجنة الزواج من الأجانب،  90
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ا المشرع المغربي على  ناءا شهادة الكفاءة بِ  أوسبقة وافقة المُ على من يحصل على المُ  جزاءا  أيضا

لدى المشرع القطري، حيث لم يفرض  اتشريعيا  اقصورا  عد  يُ  الأمرهذا  أنّ ونحن نرى  .تدليس   أو شّ  غِ 

 مستندات   أو ات  ببيانقدم الطلب في حال أدلى ق على مُ ت تطبّ قوباعُ  الأجانبالزواج من  قانون 

إلى  الأمروترك  القانون خالفة مُ  بشأنعقوبة  أو ،وافقةغير صحيحة من أجل الحصول على المُ 

تطلبات وذلك نظرا لوجود مُ  ،91بجرائم التزويرالعقوبات القطري فيما يتعلق  قانون ة في عامال الأحكام

 بخصوص قيود أخرى تخص   اضا أي الأمر، وهو نفس الأجنبيللزواج من  ايةا ها بدؤ يجب استيفا

 بعض الفئات.

  :الثانيالمطلب 

 يود الواردة على بعض الفئات القُ 

بعض  ،ى خر الأوبعض التشريعات  الأجانبالزواج من  قانون  أحكامفرض المشرع القطري في 

وافقة إضافية صول على مُ بعد الحُ  إلَّ  جانبيمنعهم فيها من الزواج من أ دة  حدّ مُ  لفئات   القيودِ 

تنظيم  قانون ى من الأولت عليه المادة ما نصّ  بناءا على من الوضع الطبيعي، وذلك وإجراءات أشدّ 

الزواج  ،بينة فيما بعدقطرية من إحدى الفئات المُ  أو" يحظر على كل قطري  أن من الأجانبزواج 

 ن لدول الخليج العربية:و ادول مجلس التع ن ينتمي إلى جنسية أجنبية فيما عدا موطنيممّ 

 ة ونوابهم.عامالوزراء ووكلاء الوزارات ورؤساء مجالس إدارة المؤسسات والهيئات ال .1

 موظفو السلكين الدبلوماسي والقنصلي. .2

                                  
 .٢٠٢١أغسطس  ١٨مقابلة مع العميد حسين الجابر، رئيس لجنة الزواج من الأجانب،  91
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، وذلك فيما ة الأخرى يِّ الأمنالأجهزة ضباط وضباط صف وأفراد القوات المسلحة والشرطة و  .3

عليها في البند )ب( من المادة  التي تكون فيها الزوجة من الفئات المنصوصِ  الحالتعدا 

 يِّ الأمنرئيس الجهاز  أوالداخلية  أووافقة وزير الدفاع ، وبشرط مُ القانون ( من هذا ٣)

 .الأحوالالمختص، بحسب 

 أووا موفدين من قبل الدولة كانطلاب البعثات الدراسية الذين يدرسون في الخارج سواء  .4

 وا يدرسون على نفقتهم الخاصة.انك

ة عامبعض المناصب ال إليهايضيف، بقرار منه إلى الفئات المشار  أنّ ويجوز لمجلس الوزراء 

 .عامقتضيات الصالح اللمُ  اى تبعا خر الأوالوظائف 

استثناء بعض -ة ذلكعاموكلما تطلبت المصلحة ال- الأميريجوز، بقرار من  الأحوالوفي جميع 

 "من الحظر المنصوص عليه في هذه المادة. جانببأ أوالقطريات المتزوجين بأجنبيات  أوالقطريين 

 ، وموظفوالإداراتالهدف من الحظر على الوزراء وكلاء الوزارات ورؤساء مجالس  أنّ والثابت 

هو  ،ةيِّ الأمنالأجهزة السلكين الدبلوماسي والقنصلي، وضباط وأفراد القوات المسلحة والشرطة و 

استغلال الزواج لتحقيق مصالح  للأجانبالوطن، وعدم ترك مجال  أمن وسلامةحافظة على المُ 

 يكون ذلك الحظر من أجل تحقيقِ  ،وعليه .هداف قد تضر بعض المصالح الوطنيةلأ أوشخصية 

 والحفاظ على سيادتها واستقرارها. ،القومي للدولة الأمنوهي  ؛ةعاممصلحة 

وا موفدين كان سواء   ؛لاب البعثات الدراسية الذين يدرسون في الخارجتعلق بطا بالنسبة للحظر المُ أم

وا يدرسون على نفقتهم الخاصة، فقد يكون اتجاه المشرع لفرض حظر عليهم، كان أومن قبل الدولة 

عقود الزواج في الخارج وخاصة في  إبرامهولة سُ إلى  بالإضافةزواج الطلاب القطرين،  ةبسبب كثر 
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سهلة،  عد  عقود الزواج بالنسبة للمسلمين في بعض تلك الدول تُ  إبرام آلياتذلك أنّ ، الأوروبيةالدول 

 وافقة الدولة.صول على مُ برم تلك العقود دون اشتراط الحُ والمساجد والكنائس تُ  ميةالإسلافالمراكز 

ئات القطرية تنتمي لإحدى الف كانتللقطرين فقط، ففي حالة  الستثناءهذا  أنّ  ،الجدير بالذكرو 

 ،تلك الفئات من الحظر يجوز استثناء . كماالستثناءعليها ذلك  قُ طبّ ل يُ  هنّ إالمنصوص عليها ف

 ة ذلك. عامتطلبت المصلحة ال ، وفي حالة  الأمير موّ وذلك بصدور قرار من سُ 

وكلاء  أوهذا الحظر يزول بزوال سببه، ففي حالة تغيير منصب الوزير  أنّ إلى  الإشارةوتجدر 

القطرية  أوفي حالة تقاعد القطري  أوة، عامالوزرات ورؤساء مجالس إدارة المؤسسات والهيئات ال

الحظر الخاص  نّ إمن البعثة بالنسبة لطلاب وطالبات البعث الدراسية، ف النتهاء أواستقالتهم،  أو

والمنصوص عليها في  الأجانبة المتعلقة بزواج عامال الأحكامق عليهم طبّ وتُ  ،طبتلك الفئات يسقُ 

 القطري. الأجانبزواج  قانون ( من ٢نص )

من التشديد على الوزراء ووكلاء الوزارات ورؤساء  افرض ضربا المشرع القطري  أنّ نجد  ،وبناءا عليه

ة ونوابهم، وموظفو السلكين الدبلوماسي والقنصلي، ضباط عاممجالس إدارة المؤسسات والهيئات ال

في حالة الزواج من  يِّة الأخرى الأمنالأجهزة وات المسلحة والشرطة و وأفراد القُ ، وضباط صف

 بَ ترتِّ المُ  إنّ الأثرَ فوعليه، وافقة المسبقة من الجهة المختصة. دون الحصول على المُ  ،الأجانب

وعدم جواز توثيق العقد لدى السلطات القطرية، مع ما يترتب  ،بالعقد العتدادهو عدم  ،على ذلك

 ية.قانونار على ذلك من آث
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، فقد استثنى من الأجانبطلق من زواج مُ  منع بشكل  الفئات السابق ذكرها تُ  أنّ ولكن هذا ل يعني، 

 شريطةولكن  ،للقطري من الدرجة الرابعة ةالمرشحة للزواج قريب كانت إذوهي  ؛ذلك حالة واحدة

 يِّ الأمنجهاز الرئيس  أوالداخلية  أومن وزير الدفاع  وافقة  تقديم طلب، وبعد الحصول على مُ 

شرع الزوجة قريبة من الدرجة الرابعة، فلم يشترط الم كانتحالة  ه فيأنّ  ،الإشارةوتجدر  .المختصّ 

د بالنسبة للفئات المبينة أعلاه، واشترط موافقة من جهة تشدّ  هأنّ  إلّ  ،موافقة سابقة بالنسبة للقطري 

بحسب  ختصّ المُ  يِّ الأمنرئيس الجهاز  أوة الداخلي أومن وزير الدفاع  كانتسواء  ؛عمل القطري 

 ن ينتمي إلى الفئات المذكورة.مّ ، في الموافقة على زواج القطري مِ الأحوال

 كانت ي المناسب، سواء  القانون الإجراء اتّخاذختصة لطة المُ ى السُ لَ و أَ بل  ،ولم يكتف بذلك القدر

 بالإضافةنقله إلى وظيفة أخرى، وذلك  أو ،خدمته إنهاء أو ،خالف من منصبهعفاء المُ إ العقوبة 

 . 92أنالتأديبية في هذا الش الإجراءاتوالنظم السارية من  القوانينره قرّ إلى ما تُ 

                                  
 -هذا القانون بعقد الزواج الذي يتم ( من قانون الزواج من الأجانب:" ل يعتد في تطبيق أحكام٧نص المادة ) 92

 مخالفاا لإحكامه، ول يجوز توثيقة، مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية.-بعد العمل به
( من هذا القانون، ١وإذا كان المخالف من المنتمين إلى فئة من الفئات الثلاثة الأولى المنصوص عليها في المادة )

يلزم قانوناا نحو إعفائه من منصبه أو انهاء خدمته أو نقله إلى وظيفة أخرى فتتولى السلطة المختصة اتخاذ ما 
 بحسب الأحوال، وذلك مع عدم الإخلال بما تقرر القوانين والنظم السارية من الإجراءات التأديبية في هذا الشأن.

قات والمرتبات التي تكون قد وإذا كان المخالف طالباا في بعثة دراسية، فيلغى قرار إيفاده مع إلزامه برد جميع النف
 صرفت له.

( لسنة ٧والمرسوم رقم ) ١٩٦٤( لسنة ١وفي جميع الأحوال يحرم على المخالف من النتفاع بأحكام القانون رقم )
 "المشار إليهما. ١٩٧٧
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 ١٩المادة  لنصّ  االبات البعث الدراسية، وذلك وفقا لاب وططُ على ا ضا أيالعقوبة  المُشرّعُ  دوقد شدّ 

 طالب بردّ لغاء قرار البعثة ويُ إ يتمّ حيث بتنظيم البعثات الدراسية،  ١٩٧٦( لسنة ٩رقم ) قانون من 

 كلّ   أحكامب النتفاعحرم من السابقة يُ  الأحوالوفي جميع  .فت لهرِ جميع النفقات والمرتبات التي صُ 

 .93المشار إليهما ١٩٧٧( لسنة ٧والمرسوم رقم ) ١٩٦٤( لسنة ١رقم ) القانون من 

من  عفاء  إ ختصة من لطة المُ ها السُ رُ صدِ ق بالعقوبة التي تُ الردع يتحقّ  أنّ نرى ب ،هة نظرناومن وج

راسية وظيفة أخرى، وكذلك بالنسبة لطلاب البعث الدإلى  ةنقلبال أوهاء الخدمة بإن أوالمنصب 

 قد صرفت له،رتبات التي تكون جميع النفقات والمُ  بردّ  إلزامهُ لبعثة الدراسية و لإلغاء  قرارِ  دورِ صُ ب

 ،عقد الزواج إنكار يتمّ  أن  -كذلك من وجهة نظرنا-ولكن ل نرى  .بحيث تعتبر عقوبة كافية للمخالف

 .القانون  حكامخالفة لأج بالمُ ة كعقوبة إضافية للطرف الذي يتزوّ ية للبنوّ القانون الآثاروعدم ترتيب 

 التجاها اعتنقَ المشرع الجزائري والمغربي  أنّ على بعض التشريعات المقارنة نجد  بالطّلاعو         

الحالة  قانون ( من ٧٤المشرع الجزائري في المادة رقم ) الذي ذهب إليه المشرع القطري، حيث نصّ 

الموثق  أوحرر من قبل ضابط الحالة المدنية يبين في عقد الزواج المُ  أن:" يجب هأنّ المدنية على 

                                  

 
، تاريخ النشر ٧الجريدة الرسمية العدد تنظيم البعثات الدراسية ١٩٧٦( لسنة ٩( من قانون رقم )١٩نص المادة ) 93

:" ل يجوز لطالب البعثة القطري أن يتزوج من غير قطرية، كما ل يجوز ، على أن٩٨٩، الصفحة ٢٢/١١/١٩٧٦
لطالبة البعثة القطرية أن تتزوج غير قطري لطالبة البعثة القطرية أن تتزوج من غير قطري أثناء الدراسة، فإذا 

 شرط الغي قرار إيفاده وطولب برد جميع النفقات والمرتبات التي طرفت له."خالف أي منهما هذا ال
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ومنها في البند الرابع  القانون ي المنصوص عليها فضمن الشروط  الزواج قد تمّ  أنّ بصراحة ب

 .94"القتضاءعند  القانون وجب الترخيص بالزواج المنصوص عليه بمُ 

 الأمن وصول على رخصة مسبقة، وهم موظفحيث اشترط المشرع الجزائري لبعض الفئات الحُ 

والتي ، ١٣/٨٠/١٩٨٣المؤرخ  ٣٨/٤٨١من المرسوم رقم  ٢٣الوطني وذلك وفقاا لنص المادة 

 :هأنّ ت على نصّ 

الوطني عقد الزواج بدون ترخيص كتابي سابق من السلطة التي لها  الأمن" ل يمكن لموظفي  

 .95صلاحية التعيين"

إلى أفراد الجيش الوطني الشعبي ورجال الدرك الوطني وكل المجندين الخاضعين لمصالح  بالإضافة

وافقة المسبقة من وزارة الدفاع على المُ  جب على تلك الفئات الحصولأو الدفاع الوطني، حيث 

 .96الوطني

                                  
 ١٩٧٠فبراير  ١٩المؤرخ  ٧٠-٢٠( من قانون الحالة المدنية رقم الأمر رقم ٧٣راجع في ذلك نص المادة ) 94

 .٢٠١٧يناير  ١٠والمعدل 
جتهاد القضائي للمحكمة العليا، عيسى معيزة، الرخصة الإدارية في زواج الجزائريين بالأجانب على ضوء ال 95

 .٣٦٥، الجزائر، ص ٢٠١٩، ٢، العدد  ٧مجلة القانون والمجتمع، المجلد
بلحاج العربي، الوجيز في شرح قانون الأسرة الجزائري أحكام الزواج، ديوان المطبوعات الجامعية، الطبعة  96

 .٢٦٧، ص ٢٠١٠السادسة، الجزء الأول، 
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سبقة بالنسبة لفئة واحده فقط، وهم أعضاء السلك وافقة المُ المشرع الجزائري اشترط المُ  أنّ وبذلك نجد 

على تلك الفئات تقديم  جبَ و أَ  أن  ، بواستقراره البلاد نأمحافظة على العسكري، وذلك من أجل المُ 

 ،وافقةعقد الزواج دون الحصول على تلك المُ  إبرام وفي حال تمّ  .ملهموافقة مسبقة من جهات عمُ 

 أنّ .ومن الملاحظ 97ةعاممن طرف النيابة ال قضائيااعاقب ضابط الحالة المدنية يُ  أووثق المُ  نّ إف

الزواج من أجنبية دون بأحد موظفي السلك العسكري  امفي حالة قي رتب جزاءا الجزائري لم يُ  القانون 

 على تلك الموافقة.صول الحُ 

قضاء المحكمة العليا في الجزائر اعتبر رخصة الزواج ليس ركناا ول شرطاا  أضِف إلى ما تقدّم، أنّ 

والصادر  ٣٥٧٣٤٥المحكمة العليا في ملف القضية رقم  قضاءُ  انتهىفي صحة الزواج، حيث 

ض الجهات الوصية في الزواج الممنوحة من بع الإداريةالرخصة  " أنّ على  ١٤/٦/٢٠٠٦بتاريخ 

المنصوص عليها  الأركانلموظفيها وأسلاكها ل تعد عنصراا أساسياا في الزواج ول تعد ركناا من 

 ".98ل غير الإدارةرها بالموظف و أم، بل هي رخصة إدارية يتعلق الأسرة قانون ( من ٠٩في المادة )

                                  
سرة الجزائري المعدل: " تعد النيابة العامة طرفاا أصلياا في جميع القضايا الرامية ( من قانون الأ٣نص المادة ) 97

 إلى تطبيق أحاكم هذا القانون".
يونيو  ١٤بتاريخ  ٢٠٠٦، لسنة ٣٥٧٣٤٥المحكمة العليا الجزائر، غرفة الأحوال الشخصية، في الملف رقم  98 

٢٠٠٦. 
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 ابالنسبة للعسكرين قيدا  الأجانبالقضاء الجزائري، لم يعتبر رخصة الزواج من  أنّ ومن ذلك يتضح 

من  عد  وافقة إدارية ول تُ تلك المُ  أنّ وذلك على اعتبار  ،ثبت عقد الزواجأ إنّه عقد الزواج، بل ثباتلإ

 .وشُروطه عقد الزواج كانأر 

المادة  على نصّ  ستقل، وبناءا مُ  قانون في  الأجانبم الزواج من نظّ ا بالنسبة المشرع المغربي فلم يُ أم

ن ستندات التي يتكوّ ضيف المُ يُ  أور غيّ يُ  أنأجازت لوزير العدل  فقد المغربية الأسرةمن مدونة  ٦٧

: " يمكن بقرار لوزير العدل تغيير وتتميم لئحة هأنّ على  حيث نصّ  ،عقد الزواج منها ملف

 .99المستندات التي يتكون منها ملف عقد الزواج وكذا محتوياته"

                                  

 ية" يتضمن عقد الزواج ما يلي:( من قانون مدونة الأسرة المغرب٦٧نص المادة ) 99

 الإشارة إلى إذن القاضي ورقمه وتاريخ صدوره ورقم ملف مستندات الزواج -١
 والمحكمة المودع بها.

اسم الزوجين ونسبهما، وموطن أو محل إقامة كل واحد منهما، ومكان ميلاده وسنه، ورقم بطاقته الوطنية أو ما -٢
 يقوم مقامها، وجنسيته.

 الولي عند القتضاء.اسم -٣

 صدور الإيجاب والقبول من المتعاقدين وهما متمتعان بالأهلية والتمييز والختيار. -٤

 في حالة التوكيل على العقد، اسم الوكيل ورقم بطاقته الوطنية، وتاريخ ومكان صدور. --٥

 الوكالة في الزواج.
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: "عدم السماح من أنّ ( أكدت فيه وزارة العدل ١٤٦١٣إصدار المنشور رقم ) مّ فقد ت ،وعلى ذلك

بعد  إلّ إلى القوات الملكية المسلحة  انضابط ينتمي أوجندي  يّ عقد الزواج لأ إبرامفصاعدا ب الآن

ريد الزواج، ولذلك عليها من طرف رئيس الشخص المُ  ع  وقّ في عقد الزواج مُ  نذالإورقة ب الإدلء

 أصدرتكما أنّها المذكور".  نذالإب الإدلءبعد  إلّ في هذا الزواج  مستقبلاا  القضاة يأذنأن يتعين 

ا )وزارة العدل المغربية( وافقة المسبقة للزواج من صول على المُ خر باشتراط الحُ آ امنشورا  أيضا

للقوات المسلحة  الإداريةوذلك باعتبارهم تابعين من الناحية  ،بالنسبة لرجال الدرك الملكي الأجانب

الوطني  الأمنوظفي ه ل يسمح بعقد زواج مُ أنّ جاء فيه  ٨/٦٣الملكية، وكذلك صدر منشور رقم 

 .100برخصة من رؤسائهم الإدلءبعد  إلّ 

                                  

 ين.الإشارة إلى الوضعية القانونية لمن سبق زواجه من الزوج -٦

 مقدار الصداق في حال تسميته مع بيان المعجل منه والمؤجل، وهل قبض عيانا أو اعترافا.-٧

 الشروط المتفق عليها بين الطرفين.-٨

 توقيع الزوجين والولي عند القتضاء.-٩

 اسم العدلين وتوقيع كل واحد منهما بعلامته وتاريخ الإشهاد على العقد.-١٠

 اج مع طابعه.خطاب القاضي على رسم الزو -١١

 يمكن بقرار لوزير العدل تغيير وتتميم لئحة المستندات التي يتكون منها ملف عقد الزواج وكذا محتوياته." -١٢

ص  ٢٠١٦ياسين العيوض، دعوى سماع الزوجية بين النظرية والتطبيق، مجلة منازعات الأعمال، المغرب،  100 
٢٨. 
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المشرع على عقوبة  عقد الزواج، وقد نصّ  إبراممن أجل  اميةتلك الموافقة إلز  أنّ  ،الإشارةوتجدر 

 إثباتهل يستطيع القاضي  :، ولكن سؤال الذي يثارتدليس   أو شّ  على غِ  من حصل عليها بناءا  لكلّ 

 الزواج دون الحصول على تلك الموافقة؟  إبرامزواج إحدى الفئات المبينة سابقاا في حالة 

 القضائية. الأحكاميجب الرجوع إلى  السؤال السابقوللإجابة على 

القضاء المغربي أثبت عقد زواج عسكري من  أنّ وبالعودة إلى السوابق القضائية المغربية، نجد 

بالرشيدية:  البتدائيّةِ أجنبية دون الحصول على رخصة الزواج، حيث جاء في حيثيات حكم المحكمة 

هم حضروا حفل الزفاف الذي أنّ ية، القانونمعظم الشهود المستمع إليهم أكدوا، بعد أداء اليمين  أنّ " 

الصور  أنّ ، و ٢٠٠٤ئلة المدعى عليه خلال شهر غشتأقيم بمنزل المدعية بحضور والدي وعا

الفوتوغرافية التي التقطت بالمناسبة طبقاا لعرف وتقاليد أهل البلد تضم الطرفين وعائلتيهما، إضافة 

السبب القاهر الذي حال دون توثيق العقد في وقته تمثل في عدم تمكن المدعى عليه الذي  أنّ إلى 

صة الزواج بالمدعية خلال فترة الزواج، حيث لم يتحصل يعمل عسكرياا من الحصول على رخ

 .101"٢٠٠٤بعد ذلك خلال شهر شتنبر  إلّ عليها 

                                  
 

 

 ٠٢قضائية، بتاريخ  ٢٠٠٦لسنة  ٣/٠٥/٥٧١٥المحكمة البتدائية، محكمة الأسرة المغرب، في الملف رقم  101
-نقلاا عن د، محمد المهدي، إثبات الزواج غير الموثق في ضوء مدونة الأسرة والعمل القضائي .٢٠٠٦نوفمبر 

، ٢٠١١ة، مكتبة دار السلام للطباعة والنشر، محاولة في التقييم، مجلة القبس المغربية للدراسات القانونية والقضائي
 .٩ص
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عقد  إثباتفي  االقضاء المغربي لم يختلف عن نظيرة الجزائري، فلم يعتبر تلك الموافقة قيدا  أنّ نجد 

ن المدعى عليه من عدم تمكّ  أنّ المغربي ذهب إلى أبعد من ذلك، واعتبر  قضاءال نّ إبل  ،الزواج

اهر الذي أحالت دون سبقة هي السبب القالموافقة المُ  أنّ واعتبر  ،بسبب قاهر كانتوثيق العقد 

حصول العسكري على  بَ جَ و  أَ القضاء قد خالف قرار وزير العدل الذي  أنّ وبذلك نجد  .توثيق العقد

وليس لحقة على  ةفقة سابقواوافقة المسبقة للزواج، فالقرار الوزاري اشترط الحصول على مُ المُ 

والتي  ،وافقة المسبقةصول على المُ العقد لعدم الحُ  إثباتيرفض القاضي  أن الأجدرالزواج، فمن 

 .اميًّاإلز  اشرطا  عد  تُ 

ومنهم الوزراء ووكلاء  ؛المشرع القطري حظر على بعض الفئات أنّ  مّا تقدّم عرضُهُ،ويتضح م

ا أم ،الأجانبالزواج من  قانون ثات الدراسية، وذلك وفقاا للالوزراء والعساكر والشرطة وطلاب البع

تنظيمية، والتي تشترط الحصول على  أحكام  تلك المسألة إلى  المشرع الجزائري والمغربي فقد أحال

 وافقة المسبقة بالنسبة للعساكر والشرطة من جهة عملهم.المُ 

على فئة العساكر فقط، وذلك بعكس  إلّ هما لم يحظرا أنّ المشرعين الجزائري والمغربي  زُ ميّ وما يُ 

حالة  د العديد من الفئات وحظر عليهم الزواج باستثناء حالة واحدة، وهيالمشرع القطري والذي حدّ 

لوزير  ب  تقديم طل الأفضلمن  هأنّ  ،ا نرى نجانبومن  .حتى الدرجة الرابعة الأقاربحد أالزواج من 

ن أمد هدّ الزواج ل يُ  كانو  ،استيفاء كافة الشروط الطلب، وفي حال تمّ الداخلية ويتم البحث في 

 ل.أموافقة عليها وليس الحظر بشكل كالمُ  يتمّ  ،واستقرار الوطن

والسؤال الذي طرح في هذا السياق، هو التالي: في صورة انعقاد عقد الزواج عن طريق مخالفة 

 شروط إثباته، ماهي الآثار المترتبة عليه؟
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 : آثار عقد الزواجلثانياالفصل 

ا ووفقا  ،بطريقة صحيحة ئهإنشاجرد ب على العقد بمُ التي تترتّ  الآثارمن  مجموعةا  القانونُ ب رتّ 

آثار العقد ل تدخل إرادة المتعاقدين  . ومن المُفيد القول، إنّ للشروط والضوابط المنصوص عليها

آثار عقد الزواج  عدّ وتُ  .102العقد الصحيح إنشاءد جرّ بمُ  القانون نما رتبها إفي ترتيبها على العقد، و 

هي ، و 103كم هذا العقد المقدسمن الزوجين بحُ  مجموعة من الحقوق والواجبات التي تثبت لكلّ  

والشروط  الأركانللإجراءات و  ابرم عقد الزواج وفقا ومتى أُ  .يةقانونإلى آثار شرعية وآثار  مُ تنقسِ 

ية تثور في الإشكال أنّ  إلّ ية، القانوننتج كافة آثاره الشرعية و ه يُ نّ إ، فالقانون المنصوص عليها في 

روط الزواج والخاص بشُ  ١٩٨٩( لسنة ٢١رقم ) القانون  حكامخالفة لأعقد الزواج بالمُ  إبرام حالة تمّ 

عتمدة الشرعية المُ  الآثارجميع  بُ رتّ خالف يُ هذا العقد المُ  نّ إف . وعليه،في دولة قطر الأجانبمن 

 ،على ذلك وبناءا . ترتبة على عقد الزواجية المُ القانون الآثاررتب بعض قابل ل يُ ولكنه في المُ ، اقانونا 

 هلآثار  ١٩٨٩رقم  قانون خالف للعقد الزواج المُ ترتيب  ،الأول :م هذا الفصل إلى مبحثينقسّ سنُ 

 ١٩٨٩رقم  ن قانو خالف للعدم ترتيب عقد الزواج المُ  ،الثانيوالمبحث  .اقانونا عتمدة الشرعية المُ 

 ية الصرفة.القانونلبعض آثاره 

 

 

                                  
د. محمد الدسُوقي، الأسرة في التشريع الإسلامي دراسة مقارنة بين المذاهب الفقهية ومشروع القانون القطري  102

 .١٦٣، ص ٢٠٠٢للأحوال الشخصية، الطبعة الثالثة، دار الثقافة والنشر والتوزيع، 
 .٢٠٩لزواج وآثاره، دار الفكر العربي، دون سنة نشر، ص محمد أبو زهرة، محاضرات في عقد ا 103
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 :الأولالمبحث 

لآثاره الشرعية المعتمدة  ١٩٨٩لسنة ٢١رقم  قانون خالف للترتيب عقد الزواج المُ 

 اقانونً 

زواج طرف أجنبي من طرف والمتعلقة بعقد  ،الصادرة عن وزارة العدل القطرية اوى في إحدى الفت

عقد الزواج الموثق في الخارج  أنّ :) الآتيي في القانونها أير قطري، أبدت إدارة الفتوى والتشريع 

ه أنّ  إلّ  القانون هذا  أحكامل يتعد به في تطبيق  ١٩٨٩( لسنة ٢١رقم ) القانون  حكامبالمخالفة لأ

برم التي تترتب على عقد الزواج المُ -انةكالنفقة والحض-الشرعية الآثارويرتب جميع   ايعتد به شرعا 

التي هي أساس المجتمع  الأسرةالزواج هو أصل  كانه لما نّ إف القانون  حكامخالفة لأفي الخارج بالمُ 

ميثاقاا غليظاا  القرآنوجعله  ،عن سائر العقود الإسلاموميزه  ،الغراء ميةالإسلاوعنيت به الشريعة 

باعتبار  الأساسي النظام أحكام( من سورة النساء، وعملاا ب٢١)الآية-"وأخذن منكم ميثاقاا غليظاا"

 أو ابهذا العقد شرعا  العتداده ل يمكن القول بعدم نّ إالمصدر الرئيسي للتشريع ف ميةالإسلاالشريعة 

لبعض  امخالفة عقد الزواج الصحيح شرعا  نّ ذلك لأ ،ه ل يرتب آثاره الشرعيةأنّ  أوه ل يلتفت إليه أنّ 

بين طرفيه ووجوده ثمرة لهذه الرابطة رابطة الزوجية  امل تنفي وجود هذا العقد وقي القانون  أحكام

 انةالشرعية لهذا العقد والتي من بينها النفقة والصداق والحض الآثارمن البنين والحفدة وترتيب كافة 

 .104ية(القانونبآثاره  العتدادول يسوغ للمحاكم الشرعية عدم 

                                  
 الصادرة عن إدارة الفتوى والعقود بوزارة العدل. ٣١٠٥/١٩٩٦-٣/١١فتوى ف.ت  104
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، القانون  حكامخالفة لأبرم بالمُ ترتبة على عقد الزواج المُ المُ  الآثار أهمّ  ،نت الفتوى السابقةولقد بيّ 

منها، بينما  أيّ  الشرعية المترتبة على عقد الزواج ولم تنكر  الآثارحيث اعتدت تلك الفتوى بجميع 

دراستنا في  وجّهفسنُ  ،وعلى ذلك .ية المترتبة على هذا العقدالقانون الآثاربعض  بشأنثارت المشكلة 

لتي الفقهية وا اوى دتها السوابق القضائية والفتأيالتي الشرعية  الآثارهذا المبحث للحديث عن أهم 

تقسيم  سيتم  و -الأجانبزواج  قانون  حكامبالمخالفة لأ تمّ  إن  حتى و -تترتب جبراا على عقد الزواج 

في ندرسُ و  .الشرعية بالنسبة للزوجين الآثار ، نعرضُ فيهالأولالمطلب  :هذا المبحث إلى مطلبين

 الشرعية بالنسبة للأبناء. الآثار الثانيالمطلب 

 الشرعية بالنسبة للزوجين الآثار: الأولالمطلب 

عقد الزواج بصورة  كانوالقبول وتوافر أر  الإيجاببرم عقد الزواج بين الزوج والزوجة بتلاقي يُ 

 ااعتبر عقدا  ،هموانع انتفته وشروطه و كانخصائصه وأر ل العقد مستوف كانومتى . صحيحة

والنتائج  الآثارعلى ذلك العقد جميع  بُ ، ويترتّ 105انعقادهنتج كافة آثاره منذ تاريخ صحيحاا، ويُ 

من الزوجين مجموعة من الحقوق والواجبات الشرعية  عقد الزواج يثبت لكلّ  إبرامالشرعية، فبمجرد 

جرد يكون سوى مُ  أنالتوثيق ل يعدو  نّ ، لأاا رسميا توثيق عقد الزواج توثيقا  وذلك دون التوقف على

نتجة ية صحيحة ومُ الأصلالعلاقة  لات الرسمية، بينما تظلّ عامعقد الزواج في المُ  مالستخد وسيلة

 صحيحة من الناحية الشرعية. كانتمتى  ؛لجميع آثارها

                                  
( من قانون الأسرة القطري" الزواج الصحيح متى توافرت أركانه وشروطه، وانتفت موانعه، ٥٠نص المادة ) 105

 وترتب عليه آثاره مند انعقاده".
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 الذي يتمّ  أو، الأجانبالزواج من  حكامبالمخالفة لأ الذي يتمّ  الأجانبعقد الزواج من  نّ إلذلك ف 

لكافة آثاره الشرعية، ففي حال طلاق  انتجا ومُ  اا صحيحا عقدا  مع عدم أخذ الموافقة المسبقة يظل  

ضت انقعلاقة الزوجة قد  كانت إن  للرحم، و  تنهي العدة الشرعية المقررة براءةا  أنالزوجة يجب عليها 

يجمع بين  أنه ل يجوز للزوج أنّ عليه، كما  اعدة المتوفي عنها زوجها حزنا  تعتد   إنّهالوفاة الزوج ف

 حكامخالفة لأإحداهن قد أبرم عقد زواجها بالمُ  تكان إنأكثر من أربعة نسوة في وقت واحد حتى و 

 106ه وشروطه.كانتوافرت فيه أر  ىا من الناحية الشرعية متالعقد صحيحا  ، فيظل  الأجانبزواج  قانون 

عية لعقد الزواج بالنسبة للزوجين، بحيث الشر  الآثار عن فسنتطرق في هذا المطلب للحديث ،وعليه

 ة:الآتيالنقاط  وذلك وفقترتبة على عقد الزواج، ث عن أهم الحقوق المالية والشخصية المُ سنتحدّ 

 : الحقوق الماليةالأولالفرع 

  : الحقوق الشخصيةالثانيالفرع 

 : الحقوق الماليةالأولالفرع 

 لًا: المهرأو 

المشرع م .ولقد نظّ 107وهي المهر ،على الحقوق المالية للزوجة الأسرة قانون ( من ٥٧ت المادة )نصّ  

هو  ،والمقصود بالمهر .(٤٨( إلى )٣٧القطري من المادة ) الأسرة قانون المهر في  أحكام القطري 

                                  
ل يوسف إبراهيم، أحكام الزواج العرفي للمسلمين والغير مسلمين من المصريين الناحية الشرعية والقانونية هلا 106

 .٧٩، ص١٩٩٩شرح وتعليق وصيغ، دار المطبوعات الجامعية، اسكندرية مصر، 
النفقة الشرعية -٢المهر  -١( من قانون الأسرة القطري: " حقوق الزوجة على زوجها هي: ٥٧تنص المادة ) 107

عدم الإضرار  -٥عدم التعرض لأموالها الخاصة.  -٤السماح لها بزيارة أبويها ومحارمها واستزارتهم بالمعروف.  -٣
 كان للزوج أكثر من زوجة." العدل بينها وبين بقية الزوجات إن -٦بها مادياا أو معنوياا. 
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ف المشرع القطري المهر في . وعرّ 108بها القتران ا لرغبته فيعه الرجل للمرأة رمزا المال الذي يدف

 صحّ هو ما يبذله الزوج من مال بقصد الزواج. وكل ما  " هأنّ على  الأسرة نون قا( من ٣٧المادة )

والصدقة، -سميات منها: الصداق وللمهر العديد من المُ  ." اأن يكون مهرا صلح  اشرعا  زامهالت

   تعالى  هلقول تصديقاا وذلك ،المهر واجب في الزواج إنّ ف ،.وعلى ذلك109، والعقرالأجروالحباء، و 

لَةا"" وَآتُوا  عقد الزواج  كانجوب المهر متى الفقهاء على وُ  أجمعقد و  .110النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِح 

القطري  الأسرة قانون ( من ٣٩ه وشروطه، وهو ما أكدت عليه المادة )كانكافة أر ل استوفيمُ و  اصحيح

 أوالخلوة الصحيحة،  أو" يجب المهر بالعقد الصحيح ويتأكد كله بالدخول،  حين قضت بالتالي:

 الوفاة".

 اشرطا  عد  ول يُ  ،عقد الزواج كانمن أر  اركنا  عد  المهر ل يُ  أنّ  ايتضح لنا جليا  ،وبناء على هذه المادة

عقد الزواج واتفق  إبرام ا تمّ إذف ،وعلى ذلك .من آثار عقد الزواج الصحته، فقد اعتبره الشرع أثرا 

جب الشرع في هذه الحالة على أو و  ،العقد الشرط وصحّ  لَ طُ بَ  ،ه دون مهرإبرامفيه على  انالطرف

 .111الزوج مهر المثل

                                  
د، ثقيل الشمري، الإلمام بشرح أهم ما في الأسرة من الأحكام مع أهم المبادئ التي قررتها محكمة التمييز،   108

 .٨٢ص .، ٢٠١٧المكتب الفني محكمة التمييز، المجلس الأعلى للقضاء،
 .٨٤، ص ٢٠٠٩مصر، -نية، القاهرةأحمد الجندي، الأحوال الشخصية في القانون القطري، دار الكتب القانو  109
 (.٤القرآن الكريم، سورة النساء، الآية رقم )  110
عثمان التكروري، شرح قانون الأحوال الشخصية وفقاا لأحدث التعديلات، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان  111

 .١٠٩، ص ٢٠١٥الأردن، 
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يكون محلاا في  أن ، وعلى ذلك فما صحّ ابه شرعا اللتزامُ ما يمكن  وقد أجاز الشرع دفع المهر بكلّ 

؛ الأعيان، وقد قال الحنابلة في المهر " يصح بالمنافع كما يصح باأن يكون صداقا  عقد البيع صحّ 

 إنتكون المنفعة معلومة؛ ف أنبشرط  يصحّ  إنّهنحو ذلك ف أويرعى لها غنمها  أنفلو تزوجها على 

د المشرع القطري مقدار المهر، واعتبر المذهب حدّ التسمية ل تصح. ولم يُ  إنّ مجهولة ف كانت

 .112"ل حد لأكثره ول لقليله أنّ الحنبلي 

المهر  عدّ ويُ  .نا، وفقاا لما يتفق عليه الطرف113ؤجلاا م ويكون المهر معجلاا أ أنولقد أجاز المشرع 

لها بيع  زوجها، فيجوزُ  أون من وليها إذ، دون كانتة طريقة أيللمرأة تتصرف فيه ب اخاصا  املكا 

هبته للغير بلا عوض، وذلك دون الحصول  أوإجراء رهن عليه وإجازته وإعارته للغير  أوالمهر 

 114الزوج. أون الولي إذعلى 

( إلى ١٤صطلح الصداق، وقد نظمه في المواد من )فقد أخذ بمُ  بالنسبة للمشرع الجزائري ا أم

" الصداق هو ما  بالتالي:( ١٤ي المادة )ف الصداق فرّ الجزائري، وقد عُ  الأسرة قانون ( من ١٧)

غيرها من كل ما يباح شرعا، وهو ملك لها تتصرف فيه كما تشاء".  أويدفع نحلة للزوجة من نقود 

                                  
الرحمن الجزيري، الفقه على المذاهب  د، نقلاا عن عب١١١د، سونيا، الدكتور عماد قطان، مرجع سابق، ص 112

، بدرن أبو العينين بدران، الفقه المقارن الأحوال الشخصية بين ١٠٧، ص١٩٩٧الأربعة، دار الكتب العلمية، 
 .١٨٣، ص١٩٩٨المذاهب الأربعة السنية والمذهب الجعفري والقانون، دار النهضة العربية للطباعة والنشر والتوزيع،

من قانون السرة القطري: " يجوز تعجيل المهر أو تأجيله كلاا أو بعضاا حين العقد. ويجب ( ٣٩نص المادة ) 113
المهر بالعقد الصحيح، ويتأكد كله بالدخول، أو الخلوة الصحيحة، أو الوفاة، ويستحق المؤجل منه بالأجل المعين 

لمؤجل. وتستحق المطلقة قبل الدخول له، ويسقط هذا الأجل بالبينونة، أو الوفاة، وفي هذه الحالة يستحق المهر ا
نصف المهر وإن كان مسمى، فإن لم يكن مسمى أو كانت التسمية فاسدة، حكم لها القاضي بمتعة ل تزيد على 

 نصف مهر مثلها."
 .٨٤د، ثقيل الشمري، مرجع سابق، ص  114
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واعتبر المشرع الجزائري  .عقد الزواج الصحيح إبراموهو واجب على الزوج، ويثبت هذا الوجوب فور 

وقد اشترط المشرع تحديد  .115ما هو مباح شرعاا  كلّ  أودفعه من مبالغ مالية  ما يتمّ  الصداق كلّ 

عجلاا م أوالمهر مؤجلاا  كانا إذالصداق في العقد، والمقصود من تحديد الصداق هو تحديد ما 

د المشرع الجزائري مقدار المهر من حدّ كما لم يُ  .اا دقيقا اشتراط تحديد مبلغ الصداق تحديدا دون 

ف به كيفما للزوجة تتصرّ  اخاصا  الكا الصداق مِ  عد  ويُ  .116له الأقصىوالحد  الأدنىناحية الحد 

  .شاءت

المهر، وقد يكون  أحكاموبذلك نجد المشرع الجزائري لم يختلف عن المشرع القطري في تنظيم 

ا الجزائري فقد أخذ أمصطلح المهر الوحيد هو التسمية فقط، فالمشرع القطري أخد بمُ  الختلاف

 صطلح الصداق.بمُ 

( ٢٦ه في المواد من )أحكامم صطلح الصداق، ونظّ بمُ  اضا أيأخذ  إنّهف ا بالنسبة للمشرع المغربيأم

     بالتالي:( ٢٦د بالصداق في نص المادة )ف المقصو المغربي، وعرّ  الأسرة قانون ( من ٣٤إلى )

أسرة، وتثبيت المودة  إنشاءبالرغبة في عقد الزواج، و  هو ما يقدمه الزوج لزوجته إشهاراا " الصداق 

والمقصود  .ية والرمزية وليس قيمته المادية"والعشرة بين الزوجين، وأساسه الشرعي هو قيمته المعنو 

شرع على القيمة المعنوية، المُ  الزوجة من ذلك العقد، لذلك نصّ ة وقدر كانهو م ،بقيمته المعنوية

الذي سلكهُ المشرع القطري  التجاهالمشرع المغربي اتجه ذات  أنّ كما  .117ولم يأخذ بالقيمة المادية

                                  
 .٥٤، ص ٢٠١٤مصر، أحمد نصر الجندي، شرح قانون الأسرة الجزائري، دار الكتب القانون، القاهرة  115
 ( من قانون الأسرة الجزائري: " يحدد الصداق في العقد، سواء كان معجلا أو مؤجلا."١٥نص المادة ) 116

 .٤٦، ص٢٠١٠أحمد نصر الجندي، شرح قانون مدونة الأسرة المغربية، دار الكتب القانونية، القاهرة مصر،  117
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ه أضاف على ذلك أنّ  إلّ ، اشرعا  زامهالت ما صحّ  يكون الصداق كلّ  أن  على جواز  والجزائري، فنصّ 

ور أمتسهيل  الإضافة،وقد يكون الهدف من تلك  118اق هو المطلوب شرعاا.تخفيف الصد أنّ ب

 أو عجلاا يكون المهر مُ  أن  المشرع المغربي  . كما أجاززواج عن طريق تقليل مقدار الصداقال

ريدها، ول ف به بالطرق التي تُ تتصرّ  أن  للزوجة ولها  اخاصا  املكا  اضا أي المهر ، واعتبر119 مؤجلاا 

قابل الصداق الذي أصدقها شراء المستلزمات المنزلية مُ  أويطلب منها تأثيث المنزل  أنيجوز للزوج 

 .120ااهيإ

عتبر ا المشرعين القطري والجزائري، حيث من  المشرع المغربي اختلف عن كلّ   أنّ ومن الملاحظ 

اوقد اشترط  .روط عقد الزواجا من شُ الصداق شرطا  العقد، وفي حالة  إبرامتحديد الصداق وقت  أيضا

جة إلى الزوج لتحديد قيمة من الزو  اا ضمنيا اعتبر ذلك تفويضا  القانون  إنّ السكوت عن تحديده ف

ها أنّ ه يفترض نّ فالعقد الذي تسكت فيه الزوجة عن تحديد صداقها فهو عقد صحيح، لأ .الصداق

 .دد عن مهر المثلمهرها المح يقلّ  ألّ ت بتفويض زوجها لتحديد مقدار صداقها وذلك بشرط قام

                                  
صح التزامه شرعاا، صلح أن يكون صداقا، والمطلوب  ( من مدونة الأسرة المغربية:" كل ما٢٨نص المادة ) 118

 شرعاا تخفيف الصداق."
( من مدونة الأسرة المغربية: "يجوز التفاق على تعجيل الصداق أو تأجيله إلى أجل مسمى ٣٠نص المادة ) 119

 كلا أو بعضا."
اءت ول حق للزوج في ( من مدونة الأسرة المغربية: "الصداق ملك للمرأة تتصرف فيه كيف ش٢٩نص المادة ) 120

 أن يطالبها بأثاث أو غيره، مقابل الصداق الذي أصدقها إياه."
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ى تحديد المهر المحكمة المختصة تتولّ  إنّ ف ،بعد التحديد على مقدار الصداق انا اختلف الزوجإذو 

   121الذي يعيش فيه الزوجين وقواعد العرف. الجتماعيفي ذلك الوسط  ةا مراعي

جرد المهر بمُ جب أو منهم  كلّ   أنّ وبعقد مقارنة بين كل من المشرع القطري والجزائري والمغربي، نجد 

والشروط التي  الإجراءاتتباع االنظر عن  ه وشروطه بغضّ كانمتى توافرت أر  أي ؛العقد الصحيح

من  أثرااعلى الزوج دفع المهر واعتبره  جب المشرعأو وبذلك  .نظمها المشرع من أجل توثيق العقد

وشروط  كانلأر  انسية وفقا ري الجنسية بأجنبية الجزواج قط دُ ق  عَ  مَ برِ آثار عقد الزواج، وفي حالة أُ 

ذلك ل يعفي الزوج من دفع المهر فهو أثر  إنّ عقد الزواج ودون الحصول على الموافقة المسبقة، ف

وأخذت بها التشريعات المختلفة، وذلك  لاميةالإسالشرعية التي نصت عليها الشريعة  الآثارمن 

نذ المهر واجب على الزواج مُ  أنّ  ،ناوبذلك يتضح ل مية.الإسلاها من الشريعة قوانين لكونها تستمدّ 

 هذا العقد. برامدون البحث عن الموافقة المسبقة لإ ،عقد الزواج الصحيح إبرام

 : النفقة الزوجيةثانيًا

"ما تحتاج إليه الزوجة  كونهافها الفقه بعرّ  لكنالقطري النفقة الزوجية، و  الأسرة قانون ف عرّ لم يُ 

إعمالا  122عليه"والكسوة والسكن والخدمة، وأدوات منزلية بحسب المتعارف  عاملمعيشتها من الط

                                  
( من مدونة الأسرة المغربية: " يحدد الصداق وقت إبرام العقد، وفي حالة السكوت عن تحديده، ٢٧نص المادة ) 121

ج التقويض، فإن المحكمة يعتبر العقد زواج تفويض. إذا لم يتراض الزوجان بعد البناء على قدر الصداق في زوا
 تحدده مراعية الوسط الجتماعي للزوجين."

الحليم محمد، أحكام الأسرة في الفقه الإسلامي وما يجرى عليه العمل في مصر ودول  د، أحمد الغزالي، عبد 122
 .١٩٣، ص٢٠٠٨/٢٠٠٩مصر،-مجلس التعاون الخليجي )دراسة مقارنة(، دار الفكر الجامعة، السكندرية
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وَاجِهِم  تعالى ) لقوله نَا عَلَي هِم  فِي أَز  نَا مَا فَرَض   الأسرة قانون ( من ٥٨ت المادة )نصّ  كما .123(قَد  عَلِم 

نفقة  عدّ من "حقوق الزوجة على زوجها النفقة الشرعية". بحيث تُ  أنّ منها على  الثانيفي البند 

م يتناع الزوجة عن تسلماالزوجية بعقد صحيح؛ وذلك بشرط عدم  امالزوجة واجبة على الزوج منذ قي

 نفسها للزوج.

فهم من ، ويُ 124والكسوة والمسكن والتطبيب وكل ما به مقومات الحياة عاموتشمل نفقة الزوجة: الط 

يدخل بها،  أمسواء دخل بها الزوج  ؛العقد إبرامعلى الزوج دفع النفقة منذ أوجب المشرع  أنّ ذلك ب

 .من آثار عقد الزواج الصحيح االنفقة أثرا  وبذلك تعد  . 125ل تمنع نفسها عن الزوج أن  شريطة 

نفقة الزوجة فجعل  ،ستحقون للنفقةد المُ م نفقة الزوجة في حال تعدّ المشرع قدَّ  أنّ  ،الجدير بالذكرو  

 على أهمية النفقة الزوجية. وذلك يدلّ  ،126لى تلك النفقاتأو ل و أو 

                                  
 (٥٠الكريم، سورة الأحزاب، الآية رقم ) القرآن123
( من قانون الأسرة القطري: "تجب النفقة للزوجة على زوجها بالعقد الصحيح إذا لم تمتنع عن ٦١نص المادة ) 124

تسليم نفسها إليه. وتشمل النفقة الطعام والكسوة والمسكن والتطبيب وكل ما به مقومات حياة الإنسان حسب العرف. 
ة بأكثر من نفقة ثلاث سنوات سابقة على تاريخ قيد الدعوى، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك. ول يحكم للزوج

وتحسب زيادة النفقة أو تخفيضها من تاريخ قيد الدعوى. وإذا ادعت الزوجة استحقاقها لنفقتها الزوجية السابقة حال 
ليها إثبات خلاف الظاهر، فإن عجزت فالقول قيام الزوجية أو بعد الفرقة، فالظاهر هو الإنفاق حال المساكنة وع

 قول الزوج بيمينه."
 .١١٤أحمد نصر الجندي، الأحوال الشخصية في القانون القطري، مرجع سابق، ص  125
( من قانون الأسرة القطري: "إذا تعدد المستحقون للنفقة، ولم يستطيع من وجبت عليه الإنفاق ٨٣نص المادة ) 126

الزوجة ثم نفقة الأولد ثم نفقة الأبوين ثم نفقة الأقارب. وللنفقة المستمرة امتياز على سائر عليهم جميعاا، تقدم نفقة 
 الديون."
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من  عقد الزواج الصحيح، حيث تعدّ  إبرامالنفقة الزوجية واجبة منذ  أنّ ب ،ا سبق ذكرهضح ممّ ويتّ 

 ؛عقد الزواج وشروطه كانر ا لأعقد زواج صحيح وفقا  إبرام تمّ  إن  آثار عقد الزواج الصحيح، وبذلك ف

جنبي أ أوعقد زواج قطري الجنسية من أجنبية  إبرام تمّ  إذف ،وعليه .النفقة الزوجة تستحقّ  نّ إف

النفقة  نّ إه، فإثبات أوتوثيقة بدولة قطر  وشروط عقد الزواج، ولم يتمّ  كانلأر  ابقطرية الجنسية وفقا 

 كانمتى  ،هإثبات أو صرف النفقة على توثيق العقد رُ أمف ول يتوقّ  .على الزوج ةالزوجية واجب

 ؛نتج جميع آثاره الشرعيةويُ  االعقد في هذه الحالة صحيحا  عد  والشروط، حيث يُ  الأركانكافة ل امستوفي

 ومنها النفقة الزوجية.

النفقة الزوجية، واكتفى بذكر مشمولتها فقط  اضا أيف عرّ لم يُ  إنّهف ،ا بالنسبة للمشرع الجزائري أم

:الجزائري وال الأسرة قانون ( من ٧٨المادة ) ا لنصّ وذلك وفقا   عامنفقة الزوجة الط"تشمل  قاضِية بأن 

النفقة الزوجية واجبة على الزوج  عد  وتُ  .لتطبيب وكل ما به مقومات الحياة"والكسوة والمسكن وا

لاحظ ونُ  .127الجزائري  الأسرة قانون ( من ٧٤وذلك وفقاا لنص المادة ) ،دعوتها إلى بيته أوبالدخول 

الزوج بدفع النفقة بالعقد الصحيح، بينما ربطها المشرع الجزائري  اية التزاملقطري ربط بدالمشرع ا أنّ ب

ه المشرع القطري في فرض ااتج دُ ؤيّ نُ  إنّناف ،انجانبومن  .دعوة الزوجة إلى مسكن الزوج أوبالدخول 

                                  
حيث جاء فيه: "من  ١٩٨٩-١٠-٠٢الصادر بتاريخ ٥٥١١٦حكم المحكمة العليا الجزائرية في قراراها رقم 127

بيته وغلق بابه عليها، وهو الذي ما يعبر  المقرر شرعاا إن انتقال الزوجة إلى بيت الزوجية واختلاء الزوج بها في
أو خلوة الهتداء يعتبر دخول فعلياا يرتب عليه الآثار الشرعية وتنال الزوجة كامل -بإرخاء السور-عنه شرعاا 

صداقها. ومن المقرر أيضاا دخول المسلم به يوجب العدة حتى لو اتفق الطرفان على عدم الوطء ويوجب نفقتها 
ي غياب المسقط عليها. نقلاا عن أ، مايا دقايشية، اختلاف الزوجين حول الصداق دراسية فقهية ونفقة ما قبلها ف

 .٢٤٦، ص٢٠١٧، جامعة العربي التبسي تبسة( ١٣قانونية قضائية، مجلة العلوم الجتماعية والإنسانية، العدد )
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الزواج قد  نّ عقد الزواج الصحيح وبشرط عدم منع الزوجة نفسها عن الزوج، لأ إبرامجرد النفقة بمُ 

 تناع الزوجة عن تسليم نفسها للزوج.مادون الدخول ودون  يتمّ 

ف المقصود عرّ لم يختلف عن المشرعين القطري والجزائري، فلم يُ  إنّهف ،وبالنسبة للمشرع المغربي

( من مدونة ١٨٩المادة ) لنصّ  اتملات النفقة الزوجية، وذلك وفقا شد مُ ه حدّ أنّ  إلّ بالنفقة الزوجية، 

" تشمل النفقة الغذاء والعلاج والكسوة، وما يعتبر من الضروريات والتعليم  :أن  على  ،المغربية رةالأس

على  ،المغربي الأسرة قانون ( من ١٤٩في المادة ) وقد نصّ  ."١٦٨المادة أحكاملد مع مراعاة و للأ

يكون قد عقد  أنّ ا دعته للبناء بعد إذ" تجب نفقة الزوجة على زوجها بمجرد البناء، وكذا  ه:أنّ 

هما ربط يكل أنّ مع ما ذهب إليه المشرع القطري، حيث المشرع المغربي  وبذلك يقترب نصّ  عليها".

ا ربط النفقة ينمَ ليه المشرع الجزائري حِ إبعكس ما ذهب  ،النفقة بالعقد الصحيح وليس بالدخول

وال الزوج، أمتياز على ما كلا المشرعين القطري والمغربي قد أعطى للنفقة حقّ  أنّ بالدخول، كما 

وال المدين، وذلك أمتياز على جميع ماا دين النفقة الزوجية من الديون الممنوحة. حق وحيث اعتبر 

 .128نظراا لصبغة المعيشية التي تتصف بها النفقة

عقد  إبرامجوب النفقة الزوجية مند عظم التشريعات المقارنة اجتمعت على وُ مُ  أنّ ب ،يمكن القول

ه وشروطه، وذلك كانمن آثار عقد الزواج الصحيح المستوفي لكافة أر  االزواج، واعتبرت النفقة أثرا 

 أن القانون لم يشترط  ،وعليه .يةمالإسلانها الشريعة تناولتالشرعية التي  الآثارمن  اباعتبارها أثرا 

                                  
غير قادر على أدائها لكل من يلزمه ( من مدونة الأسرة المغربية: " إذا كان الملزم بالنفقة ١٩٣تنص المادة ) 128

القانون بالإنفاق عليه، تقدم الزوجة، ثم الأولد الصغار ذكورا أو إناثا، ثم البنات، ثم الذكور من أولده، ثم الأم، ثم 
 الأب"
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     واطن بأجنبيعقد زواج المُ  نّ إ، وبالتالي فالأثرب ذلك يترتّ  أن وثقاا من أجلِ يكون عقد الزواج مُ 

ل يعفي الزوج من دفع النفقة الزوجية، -الأجانبالمنظمة لعقد الزواج من  قوانينبرم بالمخالفة للالمُ -

 .الإثبات أوالنظر عن التوثيق  بغضّ  ؛عقد الزواج إبراممنذ  ةها واجبأنّ حيث 

 :الثانيالفرع 

 الحقوق الشخصية 

ترتيب  تبادلة بين الزوجين، بحيث يتمّ قوق الواجبات المُ الحُ  لكَ تِ  ،الشخصية لعقد الزواج الآثارقصد بيُ 

إلى  ،تنقسم هذه الحقوق و  .شتركة للمتعاقدينالمُ  الإرادةوليس ب يةمالإسلاتلك الحقوق بحكم الشريعة 

 .129ما بينهماطة بالزوج نفسه، وحقوق مشتركة فيحقوق خاصة بالزوجة وحدها، وحقوق مرتب

م نظّ  حيثالمقارن،  القانون القطري و  القانون ن في هذا الفرع الحقوق الشخصية في بيّ وسوف نُ 

 الأسرة قانون ( من ٥٨( إلى )٥٥مسألة الحقوق الشخصية الواردة في المواد من )المشرع القطري 

ن تلك الحقوق بيّ وسوف نُ  .وحقوق الزوج وحده، وحقوق الزوجة إلى حقوق مشتركة، قسّمهاالقطري، و 

 :الآتيعلى الوجه 

 لًا: الحقوق المشتركة بين الزوجينأو 

 على الوجه الشرعي. الآخرحل استمتاع كل منهما ب .1

 .الآخركل منهما  انإحص .2

                                  
 ط/د. فتحية يعقوبي أ.د ربعية حزاب، أثار عقد الزواج المختلط في تنازع القوانين والتشريعات المقارنة، مجلة 129

 .٣٠٢، ص٢٠١٩الجفلة، -آفاق للعلوم، العدد السادس عشر، جامعة زبان عاشور
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 المساكنة الشرعية. .3

 .الأسرةحافظة على خير والرحمة والمودة والمُ  الحترامحسن المعاشرة وتبادل  .4

 130تبادل المودة والرحمة. .5

 حقوق الزوج على زوجته: ثانيًا

 ة به وطاعته بالمعروف.ياالعن .1

 المحافظة على نفسه وماله. .2

 على البيت وتنظيم شؤونه. الإشراف .3

 131شرعي. انع  هناك م كانا إذ إلّ  ،لده منها وإرضاعهمأو  ايةرع .4

 ثالثاً: حقوق الزوجة على زوجها

 بالمعروف. مزيارة أبويها ومحارمها واستزارتهالسماح لها ب .1

 والها الخاصة.مالتعرض لأعدم  .2

 .امعنويا  أو ابها ماديا  الإضرارعدم  .3

 132للزوج أكثر من زوجة. كان إنالعدل بينها وبين بقية الزوجات  .4

 عد  يُ  القانون والشروط المنصوص عليها في  كانوفقاا للأر  عقد الزواج الذي يتمّ  أنّ ا بنَّ بيّ  أن  سبق و 

الشرعية لعقد  الآثارشرع الحصول على وثيقة رسمية من أجل ترتيب ، ولم يشترط المُ اا صحيحا عقدا 

                                  
 .٢٠٠٦لسنة  ٢٢( من قانون الأسرة القطري رقم ٥٦راجع في ذلك نص المادة ) 130
 .٢٠٠٦لسنة  ٢٢( من قانون السرة القطري رقم ٥٨راجع في ذلك نص المادة ) 131
 .٢٠٠٦ ةلسن ٢٢القطري رقم ( من قانون السرة ٥٧راجع في ذلك نص المادة ) 132
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 انعقاده.عقد الزواج وليس  ثباتلإ جرد شرط  وهو مُ  ؛وجود العقد الرسمياشتراط  هأنّ  إلّ الزواج، 

 كانللأر  اوفقا  قطرية من أجنبي الجنسية قد تمّ  أوعقد الزواج القطري من أجنبية الجنسية  كانا ولمّ 

نتج كافة آثاره الشخصية من كافة الحقوق المشتركة بين عقد الزواج يُ  نّ إيحة، فوالشروط الصح

الشخصية المترتبة على عقد الزواج،  الآثارسبقة في ترتيب الزوجين، وعلى ذلك ل تؤثر الموافقة المُ 

ت على ضرورة ترتيب آثار والتي نصّ  ،القطري  الأسرة قانون ( من 55المادة ) وذلك لصراحة نصّ 

نتج كافة آثاره الشخصية، الزواج الصحيح يُ  نّ إف ،وعلى ذلك .االعقد صحيحا  كانعقد الزواج متى 

 عقد الزواج كانلأر  اقطرية وأجنبي وفقا  أوبين قطري الجنسية وأجنبية،  زواج   قدُ برم عِ وفي حال أُ 

ول تؤثر تلك الموافقة على هذه  ،الشخصية وينتج كافة آثاره ا،صحيحا  حينئذ   العقد عد  ، يُ وشُروطه

 .الآثار

م تلك الحقوق والواجبات إلى حقوق مشتركة، قسّ لم يُ  إنّه، فالجزائري  الأسرة قانون لا بالنسبة أم

 المشرع الجزائري في نصّ  ، حيث نصّ ااكتفى بذكرهم معا  إنّماو  ؛جوحقوق للزو  ،وحقوق للزوجة

 هي: ،حقوق ووجبات الزوجين أنّ ( على ٣٦المادة )

 من الزوجين على العلاقة الزوجية والواجبات المشتركة. حافظة كلّ  مُ  .1

 والمودة. الحترامعاشرة وتبادل سن المُ حُ  .2

 تهم.ياد ورعالأول، وتربية الأسرةة مصلحة يان لحمو االتع .3

 وتباعد الولدات. الأسرةور أمر في و االتش  .4

 ، وأقاربه وزيارتهم.الآخركل منهم لأبوي  مالة واحتر عامحسن م .5

 .بالحسنى والمعروف الأقربينل مع الوالدين عامالمحافظة على روابط القرابة والت .6
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 زيارة كل منهما لأبويه وأقاربه واستضافتهم بالمعروف. .7

 اكتفىعليه المشرع الجزائري، حيث  ذات النهج الذي سار انتهجفقد  ،لمشرع المغربيلا بالنسبة أم

على الحقوق المشتركة بين الزوجين في المادة  المشتركة للزوجين فقط، فقد نصّ  الأحكامبذكر 

 هي ،الحقوق والواجبات المتبادلة بين الزوجين  تكون هذهأن  على  ،المغربية الأسرة( من مدونة ٥١)

 :التالية

 كلّ  انوإحصساكنة الشرعية بما تستوجبه من معاشرة زوجية وعدل وتسوية عند التعدد، المُ  .1

 .العرض والنسل انةإخلاصه للآخر، بلزوم العفة وصيو  منهما

 .الأسرةوالحفاظ على مصلحة  ،والمودة والرحمة الحترامعاشرة بالمعروف، وتبادل المُ  .2

 .طفالالأالبيت و و  الأسرةة شؤون ياتحمل الزوجة مع الزوج مسؤولية تسيير ورع .3

 .وتنظيم النسل الأطفالو  الأسرةتعلقة بتسيير شؤون القرارات المُ  اتّخاذر في و االتش .4

 .هم وزيارتهم واستزارتهم بالمعروفماومحارمه واحتر  الآخرلة كل منهما لأبوي عامسن مُ حُ  .5

 حق التوارث بينهما. .6

 إبرامالشخصية من حقوق ووجبات بين الزوجين تترتب منذ  الآثارجميع  أنّ إلى  الإشارةوتجدر 

ه وشروطه، وبذلك لم يختلف المشرعين الجزائري والمغربي كانعقد الزواج الصحيح المستوفي لأر 

ما هو  ،عقد الزواج في وثيقة رسمية إثبات أوة يمالوثيقة الرس أنّ عن المشرع القطري، فقد اعتبرا 

 قوانينخالفة لللمُ عقد الزواج با إبرام فلو تمّ  ،وعليه .لصحته اعقد الزواج وليس شرطا  ثباتشرط لإ إلّ 

ذلك  نّ إه وشروطه فكانلكافة أر  امستوفيا  كان، و الأجانبالتنظيمية والمتعلقة بالزواج من  الإجراءاتو 

كار إنمكن ول يُ  ،عقد الزواج الصحيح برامالشخصية لكونها آثار مباشرة لإ الآثارؤثر على تلك ل يُ 
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وافقة من اشترطت تلك التشريعات هذه المُ  لئنو  .عدم الحصول على الموافقة المسبقةل الآثارتلك 

تلك الحقوق والواجبات، لكونها مستمدة  إنكارلأحد بذلك ل يسمح  أنّ  إلّ عقد الزواج،  إثباتأجل 

  العقد الصحيح. انعقادجوبها من تاريخ صراحة على وُ  القانون  نصّ قد و  مية،الإسلامن الشريعة 

 الثانيالمطلب 

 الشرعية بالنسبة للأبناء  الآثار 

أحد  أنّ  ذلك ،الأبناءليشمل  اضا أي بل يمتدّ  قد الزواج على الزوج والزوجة فقطل يقتصر أثر ع

من  لكلّ   ارتب حقوقا عقد الزواج ل يُ  نّ إف ،وعلى ذلك .هو التناسل والتكاثرعقد الزواج  إبرامأهداف 

 .133الوالدين على كلا اللأطفال، بحيث يثبت لهم حقوقا رى أخ اب حقوقا رتِّ ه يُ نّ إالزوجين فقط، بل 

 .بين الرجل والمرأة  الأسريةطفال باعتبارهم ثمرة العلاقة الأبحقوق  يةمالإسلات الشريعة اهتمّ  كما

وحقوق مالية )فرع  ،ل(أو د إلى حقوق شخصية )فرع لأوللالشرعية بالنسبة  الآثارم قسّ ولذلك سنُ 

 (.انث

 

 

 

                                  
 . ٤٠٣الحليم محمد، مرجع سابق، ص  عبد د، أحمد الغزالي، د، 133
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 : الحقوق الشخصية الأولالفرع 

 لًا: دعوى النسبأو 

النسب،  أحكامب المشرع القطري  اهتمّ المترتبة على عقد الزواج، وقد  الآثار عتبر النسب من أهمّ يُ 

نسب الطفل  إثبات، فقد أجاز 134النسب بما يتوافق مع مصلحة المحضون  إثبات أحكامد في شدّ و 

، 135الوسائل الحديثة كاختبار البصمة الوراثية ماحتى استخد أوالشهادة  أوعلى الفراش  إلى أبيه بناءا 

بل  ،ذلك فحسبوليس  .ه وشروطهكانالمستوفي لكافة أر  أي ؛ولذلك يثبت النسب بالزواج الصحيح

في حالة الوطء  أو اعقد الزواج فاسدا  كان إنالنسب حتى و  إثباتعلى  ونصّ  ،ذهب أبعد من ذلك

ق المشرع القطري بين وقد فرّ . 136القطري كالعقد الصحيح القانون بشبهة، فيثبت النسب فيهما في 

ا إذيثبت عقد الزواج  ،ىالأولففي الحالة  .عقد الزواج الصحيح والعقد الفاسدالنسب في  إثبات

                                  
على أن:  ٢٣/٤/٢٠١٩الصادر بجلسة  ٢٠١٩لسنة ١٠٣وقد قضت محكمة التمييز القطرية في الطعن رقم  134

اءه على الحتمالت النادرة النسب في فقه الحنابلة يحتاط في إثباته بما ل يحتاط في غيره، إحياءا للولد، وأجاز بن)
التي يمكن تصورها بأي وجه حملاا حال المرأة على الصلاح وحماية لعرضها من العبث وحفاظاا لحق الولد في 

 ثبوت النسب من أبيه ورعاية لمركزه الشرعي في المجتمع وما يترتب على هذا المركز من حقوق  له أو عليه(
، تاريخ النشر ١٦الجريدة الرسمية العدد  ٢٠٠٣لسنة  ٩راثية القطري رقم ( من قانون البصمة الو ٣نص المادة ) 135
على أن: " للجهات المختصة بجمع الستدللت والتحقيق والمحاكمة، الستعانة بقاعدة  ٩، الصفحة٢٨/١٠/٢٠١٣

 بيانات البصمة الوراثية فيما يلي:
 تحديد هوية الشخص وعلاقته بالجريمة المرتكبة. .1
 تحديد النسب. .2
 تحديد هوية المفقودين والتعرف على ذويهم. .3
 تحديد هوية الجثث المجهولة. .4
 أي حالت أخرى تطلبها المحاكم المختصة". .5

 .١٩٣عماد، مرجع سابق، ص ،سونيا، د، د 136
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، ويثبت لأكثر مدة الحمل امكنا التلاقي بين الزوجين مُ  كانمدة الحمل، و   منعلى الزواج أقلّ  ىمض

ه يثبت نسب الولد في عقد فاسد نّ إف ،ةالثانيا في الحالة أم .الوفاة أووجين في حال الفرقة بين الز 

 مدة الحمل من تاريخ الوطء. ا ولد لأقلّ إذه، يوطء بشب أو

ى النسب غير خاضعة للقيود و اعقد الزواج الصحيح، ودع إبرامجرد النسب يثبت بمُ  نّ إف ،وعليه

خاص وال- الأجانبالقيد الوارد على زواج  نّ إف ،وعلى ذلك .الأجانبالواردة على الزواج من 

 حكامالنسب، وتخضع لأ إثباتى و اتأثير شرعي على دع أي  ليس له  -بضرورة أخذ الموافقة المسبقة

( الصادرة بتاريخ 3105-11/3د ذلك الفتوى رقم )أيّ القطري، وقد  الأسرة قانون الواردة في  الإثبات

ه أنّ  أوه ل يلتفت إليه أنّ  أو اعتداد بهذا العقد شرعا الل يمكن القول بعدم إنّه : )ف10-12-1996

الوضعي  القانون  أحكاملبعض  امخالفة عقد الزواج الصحيح شرعا  نّ ل يرتب آثاره الشرعية ذلك لأ

رابطة الزوجية بين طرفيه ووجوده ثمرة لهذه الرابطة من البنين والحفدة  امل تنفي وجود هذا العقد وقي

ول يسوغ للمحاكم  انةالشرعية لهذا العقد والتي من بينها النفقة والصداق والحض ارالآثوترتيب كافة 

 .137ية.(القانونعتداد بآثاره الصح عدم  إنالشرعية للعقد و  الآثارعتداد بتلك الالشرعية عدم 

 أحكام: " ل يعتد في تطبيق أنحيث قضت ب ،التجاهها هذا أحكامدت محكمة التمييز في أيّ قد و 

ه، ول يجوز توثيقه، مع ما يترتب حكاملأ امخالفا -بعد العمل به-اج الذي يتم، بعقد الزو القانون هذا 

برم بين قطري وأجنبية دون الحصول على عقد الزواج المُ  أنّ على  ية، يدلّ قانونعلى ذلك من آثار 

ه بدولة قطر ول يجابه ول يصلح إثباتوافقة المسبقة ل يمكن تسجيله بالدفاتر الرسمية ول يمكن المُ 

                                  
 الصادرة عن إدارة الفتوى والعقود بوزارة العدل. ٣١٠٥/١٩٩٦-٣/١١فتوى ف.ت  137
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وما يترتب  القتضاءالنسب عند  إثباتلصحة  الأثريتعدى  أنحق، دون  إثباتفي  اأن يكون سندا 

 الأسرة قانون ( من 88النص بالمادة ) كانالقطري. و  القانون عن ذلك من حقوق إدارية ومالية قررها 

ا ولد لأقل مدة الحمل من تاريخ الوطء" إذ وطء بشبهة أو" نسب الولد يثبت من عقد فاسد  أنّ على 

ا استند إذه أنّ النسب  إثبات، والقاعدة المقررة في الأسرة قانون ( من 87وهي ستة أشهر وفق المادة )

 أوبالفراش  الإثبات كانيكون الزواج ثابتاا ول نزاع فيه سواءا  أنفاسد فيجب  أوإلى زواج صحيح 

المادة السابقة  أحكامالحكم الطعون فيه، بعدما أعمل  كانذلك و  كان بالبينة الشرعية. لما أو الإقرارب

البينة  أو الإقرارب أوبالفراش  الإثبات كانالزواج ثابتاا ل نزاع فيه سواءا  إثباتالذكر في عدم 

المادة السابقة الذكر في عدم  أحكامالحكم المطعون فيه، بعدما أعمل  كانذلك و  كانالشرعية. لما 

( 68المواد:) أحكام، أخذ بإقرار المطعون ضده بالنسب وطبق القانون الزواج بحكم مخالفة  إثبات

راق أو الذي خلص إليه له سنده ب كاننسب البنتين، و  إثباتتهى إلى انو  الأسرة قانون ( من 87و)

 .138(القانون الدعوى وصادف صحيح 

 الأجانبين والقطريات من يزواج القطر  إثباتى و اد دعقيّ  إنالمشرع القطري، و  أنّ وبذلك نجد 

الشرعية وخاصة في مسألة النسب،  الآثاره لم يجعل تلك القيود تسري على أنّ  إلّ بشروط وضوابط، 

د الأولنسب  نّ إختلاط والضياع، لذلك فالمن  الأنسابد وللحفاظ على الأولوذلك لخطورة مسألة 

 أوالقطري  كانففي حالة  ،بتلك المسألة لقضاء القطري ا كما اهتمّ  ا.العقد فاسدا  كان إنيثبت حتى و 

                                  
 ٢٠٢٠أكتوبر  ١٣قضائية، بتاريخ  ٢٠٢٠لسنة  ٣٥١محكمة التمييز القطرية، الأحكام المدنية في الطعن رقم،  138

 غير منشور.
 من الرسالة.٢٠٠انظر صورة الحكم في الملحق خ، ص
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الزواج من  بشأن ١٩٨٩( لسنة ٢١رقم ) القانون  حكامخالفة لأمن أجنبي بالمُ  االقطرية متزوج

 كانسبقة من وزير الداخلية، و وافقة المُ صول على المُ م الحُ عدَ عقد الزواج لِ  إثبات، ورفض الأجانب

 عقد الزواج. إثباتعلى الرغم من الحكم برفض  الأبناءه يثبت نسب نّ إف ،هناك أبناء من ذلك العقد

النسب، حيث  إثباته لم يختلف عن المشرع القطري في مسألة نّ إف ،بالنسبة للمشرع الجزائري ا أمّ 

 ،139النسب يثبت بالزواج الصحيح أنّ الجزائري على  الأسرة قانون ( من ٤٢المادة ) في نصّ  نَ بيّ 

المشرع  أنّ  ،ويتضح من ذلك .ل هي ستة أشهر وأقصاها عشرة أشهردة للحممُ  أقلَّ  أنّ  كما اعتبر

 كانالزوجية في حال  إثباتثبوت النسب إلى قيود كما فعل في مسألة  اوى الجزائري لم يخضع دع

مجلس  انتهىذلك، حيث  المحكمة العليا في الجزائر خالفقضاء  أنّ  إلّ  .اأجنبيا  الأطرافأحد 

 نطلاالمحكمة العليا إلى الحكم ببُ  وانتهتوثبوت نسب الطفل،  لزواج العرفي،بتثبيت ا انقضاء وهر 

نسب  إثباتمتها وعدم الزواج برُ  إثباتالتي رفضت دعوى  البتدائيّةِ يد حكم المحكمة أيالقرار وت

 140الطفل.

قضاة المجلس في قرارهم المنتقد، قضوا بتثبيت الزواج العرفي،  أنّ فقد قضت المحكمة العليا: ) 

، التي تشترط رخصة من الأسرة قانون من  ٣١بين رجل أجنبي وجزائرية، مخالفين بذلك المادة 

كما يظهر من عريضة الطاعنين قد  الإدارة أنّ رسمية عقد الزواج، و  امالمختصة، لإتم الإدارة

                                  
اح ( من قانون الأسرة الجزائري:" يثبت النسب بالزواج الصحيح، أو بالإقرار، أو بالبينة، أو بنك٤٠نص المادة ) 139

من هذا القانون. يجوز للقاضي اللجوء إلى  ٣٤-٣٣-٣٢الشبهة أو بكل زواج تم فسخه بعد الدخول طبقاَ للمواد 
 الطرق العلمية لإثبات النسب."

عامر العيد، رفض تثبيت عقد الزواج العرفي لنعدام رخصة زواج الأجنبي، وحق الطفل في النسب )تعليق  140
 .٤٤٩، ص٢٠١٨، ٠٨الرقم التسلسلي  ٠٢م السياسية، المجلد الرابع العدد على قرار(، مجلة القانون والعلو 
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. حيث من القانون ة المجلس بتثبيت الزواج يكونون قد خالفوا رفضت طلب المعنيين، وبقضاء قضا

المعدل والمتمم  ٢٠٠٥-٠٢-٢٧المؤرخ في  ٠٥-٠٢ر رقم الأممن  ٣١اا وفقاا للمادة قانونالمقرر 

تنظيمية. ولما تبين من  أحكاممن الجنسين إلى  الأجانب، يخضع زواج الجزائريين بالأسرة قانون ل

المطعون ضده سوري الجنسية، والمطعون ضدها جزائرية الجنسية، وزواج جزائري  أنّ دعوى الحال 

بأجنبي يخضع لإجراءات إدارية وتنظيمية خاصة، وبقضاء قضاة المجلس في قرارهم المنتفد بتثبيت 

طرفي العقد من جنسيتين مختلفتين، جزائرية وسورية يكونون قد  أنّ زواج المطعون ضدهما رغم 

للوجه المثار، ومن خلاله  الستجابة، مما يتعين الأسرة قانون من  ٣١ل سيما المادة  القانون خالفوا 

 .141نقض القرار المطعون فيه(

ق بين فرّ ولم يُ  ،آثاره اضا أييشمل  الأجانبالقضاء الجزائري جعل القيد الوارد على زواج  أنّ نجد 

العلاقة الزوجية بين جزائرية  إثباتض ية لعقد الزواج، لذلك عندما رفالقانون الآثارالشرعية و  الآثار

، فقد رفض الأجانبالتنظيمية لزواج  حكامخالفة للأعقد الزواج بالمُ  برامالجنسية وسوري الجنسية لإ

خالفة بالمُ  النسب نتيجة مباشرة لذلك الزواج والذي تمّ  أنّ ن على اعتبار بالنسب  إثباتضاا أي

 ه التنظيمية.حكاملأ

فراش نسب الولد ب تَ ثبّ يُ  أنب أقرّ و  ،عن المشرعين القطري والجزائري  المغربيالمشرع  ولم يختلف

بين الزوجين، سواء  اممكنا  التصالُ  كانلد خلال ستة أشهر من تاريخ العقد و وُ  الزوجية في حال

                                  
الصادر  ٠٩٤٢٦٦٨رقم الملف  ٠٠٢٤٠/١٦الجزائرية، غرفة شؤون الأسرة، في الفهرس  المحكمة العليا  141

 .٤٤٢عامر العيد، المرجع السابق، ص عن . نقلاا ٢٠١٦فبراير  ٣بتاريخ 
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 ،ومن نافلة القول .142لد خلال سنة من تاريخ الطلاقا وُ إذ أو، افاسدا  أو اعقد الزواج صحيحا  كان

 كانمتى  ابه شرعا  عتد  ه يُ أنّ  إلّ -الأجانبزواج  حكامخالفة لأبالمُ  قد تمّ  كان إنو -عقد الزواج  أنّ 

عقد زواج  أيِّ ترتبة على الشرعية المُ  الآثار عليه كلّ  بُ والشروط المعتبرة، ويترتّ  كانستوفياا للأر مُ 

النسب ل تخضع للقيود الواردة  إنّ دعاوى ف ،وعلى ذلك .وحرمة المصاهرة ،ومنها النسب ،خرآ

 .الأجانبزواج المغاربة من  إثباتعلى 

 لمصلحةِ  خاصة   راعاة  مُ  إيلاءشرع المغربي على حرص المُ  الباحث ( يستنتج١٦لمادة )ل وباستقراء  

بعقد الزواج  الأخذُ و  العتداديجوز ، وعلى ذلك القانون  حكامخالفة لأالناتجين عن زواج مُ  الأطفال

الناتجين عن  الأطفاللمصلحة  راعاةا ، وذلك مُ الأجانبزواج من للإجراءات التنظيمية للخالف المُ 

المحكمة  هذه أنّ والذي جاء فيه: )حيث  ،هأحكامهذه الزيجة، وهذا ما أكده القضاء المغربي في أحد 

لعلل الحكم ستئنافي ودراستها الو  بتدائيالبعد اطلاعها على وثائق الملف ومحتوياته على الصعيد 

 ٢وفق الفصل  الأسرةمدونة  أنّ فة في محله، ذلك أنما نعته الجهة المست أنّ ف، تبين لها أنّ المست

ولو  ،اأحدهما مسلم أوها على العلاقات التي يكون ضمنها أحد الطرفين مغربياا أحكاممنها تسري 

تحمل  كانت إنلف و راق المأو الزوجة حسب الثابت من  نّ إلين لجنسية أخرى، وعليه فماوا حكان

ف أنمعاشرتها للزوج المست أنّ بالمغرب و  ٥٤ها مسلمة ووالدها مزداد سنة أنّ جنسية فرنسية، فالظاهر 

بحكم  الأزواجمعاشرة  ١٩٩٧منذ  كانالمغربي حسب شهادة الشاهدين المستمع إليهما ابتدائيا 

توفر الزوجة وقت الدخول لها عدم  أنّ لد. وحيث أو الجوار وقد نتج عن هذه العلاقة ازدياد ثلاثة 

                                  
إذا ولد لستة أشهر من -١المغربية: "يثبت نسب الولد بفراش الزوجية: ( من مدونة الأسرة ١٥٤نص المادة ) 142

 إذا ولد خلال سنة من تاريخ الطلاق."-٢تاريخ العقد وأمكن التصال سواء كان العقد صحيحا أو فاسدا.
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الخاصة بها، وما  الإدارية الأوراقبسبب قاهر، يتمثل في عدم توفرها على  كانعلى عقد الزواج 

سماع دعوى الزوجية وفق الفصل  أنّ  مالد، وما دأو هذه العلاقة الزوجية أثمرت على ثلاثة  أنّ  ماد

نوع جنسية أحد الزوجين، الشيء  ة ولم تستثن من حالة سماععامجاءت  الأسرةمن مدونة  ١٦

الحكم بسماع دعوى الزوجية  ادا على العلل إلغاء الحكم وتصديالذي قررت معه المحكمة، اعتم

 .143بين الطرفين(

ترتبة الشرعية المُ  الآثارما فعل المشرع القطري عندما اعترف بالنسب كأحد  احسنا  هأنّ ويرى الباحث 

 حكامخالفة لأبالمُ  أمبالموافقة  كون عقد الزواج قد تمّ  النظر عن على عقد الزواج، وذلك بغضّ 

تكون  أنل تعدو  الأجانبالتشريعية الخاصة بزواج  الأحكام، فالشروط و الأجانبزواج من ال قانون 

ية ولتنظيم زواج المواطنين من كانسوى مجرد شروط وضعها المشرع القطري لتنظيم التركيبة الس

 ؛ترتبة على عقد الزواجالشرعية المُ  الآثارعلى  شكالالأمن  شكل   أيِّ ، ول تؤثر تلك الشروط بجانبأ

 ومنها النسب.

 انة: الحضثانيًا

 قاضية بأنّ ( ال١٦٥طري في المادة )الق الأسرة قانون  أحكامفي  الحضانة المشرع القطري ف عرّ 

 من أهمّ  الحضانة وتعدّ  .ته، بما يحقق مصلحته"ياهي حفظ الولد، تربيته وتقويمه، ورع الحضانة"

 الحضانة إنّ العلاقة الزوجية قائمة ف كانتوين، فطالما الأبترتبة على عاتق المُ  الأسريةالواجبات 

فقد راعى المشرع القطري مصلحة الصغير  ،الطلاق أوا في حالة الفرقة أم .كل من الزوجينلتثبت 

                                  
الصارد بتاريخ ٠٥٨٩-.٥في الملف عدد: ٢٠٠٦، ٢١٨، الرقم ة الأسرة، محكمالمغربمحكمة الستئناف  143
 .٢٠٠٦مارس  ١٥
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 ،144الأبناءى براعية الأولهو  الأب أنّ يرى القاضي لم  الطفل، ما انةية في حضالأول الأمفمنح 

ته ونفعه، فالقاضي يحكم للطرف الذي تتوافر فيه ياهو حفظ الصغير وحم الحضانةفالهدف من 

النسب، والنسب غير خاضع للقيود  ثباتلا لإأو ترجع  الحضانة كانت. ولما 145هذه الشروط السابقة

سببها  الحضانة نّ غير خاضعة لهذا القيد، وذلك لأ الحضانة نّ إ، فالأجانبالواردة على الزواج من 

 الزواج. إثباتى و اى متميزة عن دعو ادع الحضانةى و االبنوة وليس الزواج، وعليه تكون دع

            بالتالي: الأسرة قانون ( من ٦٢في المادة ) الحضانةف فقد عرّ  للمشرع الجزائري ا بالنسبة أم

 ةته وحفظه صحيابتربيته على دين أبيه والسهر على حم ماوالقي ة الولد وتعليمهياهي رع الحضانة" 

 انةلوية لحضو الأ الأمأعطى حين مشرع الجزائري عن المشرع القطري ولم يختلف ال .وخلقا"

هي  راجع  إلى كونها الحضانةية في الأول الأم إعطاءالهدف من  أنّ  ،ويرى الباحث .146ولدها

عمره  لأنّ الطفل في بدايةة العمر، يافي بد اا منهم خصوصا قربا  الأكثرو  ،هائعطفاا على أبنا الأكثر

 .الأم جانبوالعطف من  انبحاجة إلى هذا الحن

                                  
( من قانون الأسرة القطري: "الحضانة من واجبات الأبوين ما دامت الزوجية قائمة بينهما، ١٦٦نص المادة ) 144

فإن افتراقا ولو بغير طلاق، فالأم أولى بحضانة الصغير، ما لم يقدر القاضي خلاف ذلك لمصلحة المحضون. 
هذا الصلح مع مصلحة المحضون. والحضانة حق لا يتعارض حاولة الصلح بين الطرفين، على أنويقوم القاضي بم

سقاطها، وزال المانع أو سبب الإسقاط، عاد حق الحضانة من جديد. إ، فأن سقطت سقط المانع، أو حكم بمتجدد
 والحضانة حق مشترك بين الحاضن والصغير، وحق الصغير أقوى."

ى قانون الأسرة لدولة )دراسة المقارنة(، خالد محمد المري، الحضانة في الفقه الإسلامي والقانون بتطبيق عل 145
 .٣٢، ص ٢٠١٩دار الوتد، قطر، 

( من قانون الأسرة الجزائري: "الحضانة هي رعاية الولد وتعليمه والقيام بتربيته على دين أبيه ٦٢نص المادة ) 146
 والسهر على حمايته وحفظه وصحة وخلقا. ويشترط في الحاضن أن يكون أهلا للقيام بذلك."
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المغربية  الأسرة( من مدونة ١٦٣المادة ) في نصّ  الحضانةف فقد عرّ  ،للمشرع المغربيا بالنسبة أم

 أحكامولم تختلف  .ه..."الحبتربيته ومص ماحفظ الولد مما قد يضره، والقي الحضانة"  التالي:ب

ا إذوين المشتركة الأبمن واجبات  الحضانةفقد اعتبر  ،المشرع القطري  أحكامالمشرع المغربي عن 

شرعين القطري والجزائري عن المُ  المشرع المغربي كما لم يختلف، 147العلاقة الزوجية قائمة كانت

ى و االمتميزة عن دع الدعاوى عتبر من تُ  الحضانةى و ادع أنّ والثابت  بفرض أولويّةِ الحضانة للأمِّ.

ترجع  الحضانة أنّ ، حيث الأجانبتكون غير خاضعة للقيود الواردة على زواج  الزوجية، ومن ثمّ 

، الأجانبالزواج من  ىغير خاضع للقيود الواردة عل انهبي لا، والنسب كما تمّ أو لثبوت النسب 

بالقيود الواردة على زواج  ل تتأثر فإنّها خاضعة لذلك القيد، ومن ثم الحضانة ل تُعد   وبالتالي

في  الأبناء ب حقّ متى ثبت النسب ترتّ  ؛ ذلك أنّه١٩٨٩( لسنة ٢١رقم ) القانون في  الأجانب

 . الحضانة

 : الحقوق الماليةالثانيالفرع 

 الأبناءلًا: نفقة أو 

ى النسب ل و ادع أنّ ا بنَّ بيّ  أنالنسب، وسبق و  إثباتالمترتبة على  الآثارمن  عد  تُ  الأبناءنفقة  نّ إ

بوته العديد من الحقوق ب على ثُ رتَّ ا ثبت النسب تَ إذ، فالأجانبتخضع للقيود الواردة على زواج 

بالنسبة الصغير،  الأبتلك الواجبات هي النفقة، حيث تصبح النفقة واجبة على  والواجبات، ومن أهمّ 

                                  
 ( من مدونة الأسرة المغربية: "الحضانة من واجبات الأبوين، مادامت علاقة الزوجية قائمة."١٦٤المادة )نص  147
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نفقتها حتى تتزوج، والفتى حتى يصل إلى السن  الأب، فالفتاة يجب على 148الذي ليس لديه مال

ويواصل دراسته بنجاح معتاد، وكذلك الولد  لم  عِ  البَ طَ  كان إذثاله، باستثناء ما أمالذي يكتسب فيه 

على أبيه، وذلك في حال ما لم يكن له مال ينفق منه،  ة  نفقته واجب نّ إالكبير العاجز عن الكسب ف

في  الأبناء ويكون حقّ  .149النفقة  تعود على أبيها نّ إوفاة زوجها، ف أوة طلاق البنت وفي حال

ولقد عالج المشرع  .عقد الزواج من عدمه إثباتالنسب، ول يتأثر ب إثباتجرد بمُ  اطلقا مُ  االنفقة حقا 

ت على الترتيب نصّ  ذلك أنّها ،القطري  الأسرة قانون ( من ٧٨في المادة ) الأبالقطري حالة إعسار 

 ا معسرين."كان أول مال لهما  أوالجد  أو الأبا فقد إذه الموسرة، أم" تجب نفقة الولد على  :الآتي

ق قد فرّ لو  .على أبيه في حال لم يكن لديه مالن بالجب نفقة أو فقد  ،للمشرع الجزائري ا بالنسبة أم

 الرشد، وقد تستمرّ  النفقة تجب عليهم إلى بلوغ سنّ  نّ إبالنسبة للذكور فف، الإناثضاا بين الذكور و أي

 الستغناءبدنية، وتسقط النفقة ب أوعاجز لإعاقة عقلية  أوومازال يدرس  االبا الولد طَ  كانفي حال 

                                  
: )نفقة الولد ٢٠١٥-١-١٣جلسة  ٢٠١٤لسنة  ٣٤٠حيث قضت محكمة التمييز القطرية في الطعن رقم  148

واجبة على أبيه حتى يبلغ السن التي يستطيع أن يتكسب بها أمثاله، فإن كان في مرحلة الدراسة وجبت له نفقاته 
 مادام الأب قادراا عليها.(

تجب نفقة الولد الصغير الذي ل ماله له على أبيه، حتى تتزوج ( من قانون الأسرة القطري:" ٧٥نص المادة ) 149
الفتاة، ويصل الفتى إلى سن الذي يتكسب فيه أمثاله، ما لم يكن طالب علم يواصل دراسته بنجاح معتاد. وتجب 

ود نفقة نفقة الولد الكبير، العاجز عن الكسب لعاهة أو غيرها على أبيه، إذا لم يكن له مال يمكن الإنفاق منه. وتع
الأنثى على أبيها إذا طلقت أو مات عنها زوجها، ما لم يكن لها مال، أو لم يكن هناك غيره ممن تجب عليه نفقتها. 

 وإذا كان مال الولد ل يفي بنفقته، ألزم أبوه بما يكملها وفقاا للشروط السابقة."
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 يكن للأب مال   ما لإذ، ف150عليهم حتى الدخول بُ جِ النفقة تَ  نّ إف ناث،ا بالنسبة للإأم .عنها بالكسب

طفال الأنفقة  الأمجب على أو  القانون  نّ إوال ينفقون منها، فأمد الأولؤخذ منه النفقة ولم يكن لدى ت

 .151فاق على أبنائهانللإ اماليا  قادرة الأمّ  كانتمتى 

وفاة  أوحالة طلاق البنت إلى ق لم يتطرّ  هأنّ نجد ب ،النفقة لدى المشرع الجزائري  أحكاموبالنظر إلى 

من المشرعين  كلّ  أنّ كما فعل المشرع القطري، ونجد  الأبالنفقة تعود إلى  أنّ زوجها، فلم  يذكر ب

ترتبة اء بثبوت النسب باعتبار النفقة من النتائج المُ بالآعلى  الأبناءجب نفقة أو القطري والجزائري، 

عقد  كانا إذبصرف النظر عن ما  النفقة واجبةا  تعد   الأبناءالنسب، فمتى ثبت نسب  إثباتعلى 

، الأجانبشرع من أجل زواج عليها المُ  للإجراءات والشروط والضوابط التي نصّ  اوفقا  تمّ  قد لزواجا

 اء. بالآواجبة على  الأبناءه وشروطه أصبحت نفقة كانلأر  استوفيا مُ  اعقد الزواج صحيحا  كانفمتى 

للمشرعين القطري والجزائري فيما يتعلق  اخالفا مُ  اتهج نهجا انفقد  ،بالمشرع المغربيا فيما يتعلق أم

على  الأبناءتكون نفقة  أنالمغربية على  الأسرة( من مدونة ١٩٨المادة ) ، فنصّ الأبناءبنفقة 

المغربي، وهو  القانون د في حدّ الرشد المُ  لسنّ  الأبناءهذه النفقة إلى حين بلوغ  والدهم، وتستمرّ 

جب النفقة على أو ، فبيانهالسابق  سنّ الرد المشرع المغربي استثناءا على أو وقد  .ة عشرة سنةثماني

الدراسة  ل يتعدى سنّ  أنفي حالة دراسة، بشرط  الأبناء كانولو بعد بلوغهم سن الرشد متى  الأبناء

                                  
الأب ما لم يكن له مال، فبالنسبة للذكور ( من قانون الأسرة الجزائري:" تجب نفقة الولد على ٧٥نص المادة ) 150

إلى سن الرشد والإناث إلى الدخول وتستمر في حالة ما إذا كان الولد عاجزاا لآفة عقلية أو بدنية أو مزاول للدراسة 
 وتسقط بالستغناء عنها بالكسب."

 .١٦٥أحمد نصر الجندي، شرح قانون الأسرة الجزائري، مرجع سابق، ص  151
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ذوي  الأبناءصوص بخُ  اا استثنائيا ( حكما ١٩٨ردت المادة )أو وقد  .اعاما سة والعشرين ماإلى الخ

وبالنسبة . 152نفقتهم إلى حين الوفاة  الأبجب على أو ت الخاصة والعاجزين عن الكسب فحتياجاال

حيث تُصبح  الزواج أو ؛توافر مصدر للكسب ؛في حالتين إلّ النفقة ي ل يسقط حقها ف هنّ إللبنت ف

 .153واجبة على زوجها هي هذه الحالة نفقتها

 الإنفاقعن  اعاجزا  الأب كانالنفقة على أبنائها في حالة  الأمعلى  المشرع المغربي كما أوجب

 الأبناءففي هذه الحالة تكون نفقة  ،موسرة الأمتكون  أنجزئي؛ بشرط  أولده بشكل كلي أو على 

 .154الأببقدر ما عجز عنه  الأمواجبه على 

 أنّ  إلّ ، الأبناءنفقة  أحكامالمشرع المغربي لم يختلف عن المشرع القطري في تنظيم  أنّ وبذلك نجد 

 نصّ  حيثلده في حال متابعة الدراسة، أو على  الأبلنفقة  امعينا  االمشرع المغربي قد وضع حدّ 

من المشرعين القطري  سة والعشرين، وهو ما لم يفعله كل  ماالخ ماتلك النفقة إلى إتم تستمرّ  أنعلى 

دراسته، فالمشرع القطري أشار إلى  جوب نفقة الولد الذي يكملعلى وُ  انصَّ ذلك أنّهما ، والجزائري 

ا المشرع أمّ الولد طالب علم ويواصل دراسته بنجاح معتاد،  كانطالما  الأبالنفقة واجبة على  أنّ 

                                  
الطوخ، صابر الدراج، طه بوينشى، أحكام النفقة في التشريع المغربي والمقارن، جامعة محمد نور  الدين  152

 بحث منشور على موقع .٧،ص٢٠١٨-٢٠١٧الخامس بالرباط القانونية والقتصادية كلية العلوم والجتماعية، 
 .16/10/2021أخر دخول  https://livresjuridique.blogspot.com/2020/04/pension.htmlالأتي: 

 
( من مدونة الأسرة المغربية:" تستمر نفقة الأب على أولده إلى حين بلوغهم سن الرشد، أو ١٩٨تنص المادة ) 153
ام الخامسة والعشرين بالنسبة لمن يتابع دراسته. وفي كل الأحوال ل تسقط نفقة البنت إل بتوافرها على الكسب إتم

 أو بوجوب نفقتها على زوجها. ويستمر انفاق الأب على أولده المصابين بإعاقة والعاجزين عن الكسب."
وكان  -ياا أو جزئياا عن الإنفاق على أولده( من مدونة الأسرة المغربية: "إذا عجز الأب كل١٩٩نص المادة ) 154

 الأم موسرة وجبت عليها نفقة بمقدار ما عجز عنه الأب".

https://livresjuridique.blogspot.com/2020/04/pension.html
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تهى إليه اند ما ؤيّ نُ  ،اجانبومن  .لتلك الدراسة ةعينمُ  انا د سِ حدّ ولم يُ  ار مفتوحا الأمالجزائري فقد ترك 

صول حين وُ  النفقة يتهتن أنعلى  فنصّ  ،بمرحلة عمرية معينةالمشرع القطري، عندما ربط النفقة 

، ن  عيّ مُ  نّ  سِ  ون تحديدِ ن إلى مرحلة يستطيع الكسب من خلالها، وربط نفقة البنت بزوجها دُ بال

بالنسبة لنفقة  اعاما ن و وهو خمسة وعشر  ،معين خلاف ما ذهب إليه المشرع المغربي بتحديد سنّ  

 الولد.

 أنّ الثابت ب كانواجبة منذ ثبوت النسب، ولما  الأبناءاعتبار نفقة على التشريعات  اجتماعُ ويتضح 

برم عقد متى أُ  إنّه، فالأجانبالنسب ل يخضع للقيود الواردة على زواج القطرين والقطريات من 

المترتبة على  الآثارباعتبارها من  ،وترتب على ذلك نفقتهم الأبناءثبت نسب  ؛الزواج بشكل صحيح

، وذلك من الأجانبية لمسألة زواج القانونالتنظيمية و  الإجراءاتتباع االنظر عن  بغضّ  لنسبا

 .الأبناءوحفظ حقوق  ايةأجل حم

 الإرث: ثانيًا

في  الأبناء على حقّ  ،القطري  الأسرة قانون ( من ٢٤٥المادة ) أحكامفي  شرع القطري المُ عترف ا 

السابعة من  الآيةتبارك وتعالى في كتابه الكريم في  بوت النسب، ويقول الحقّ على ثُ  بناءا  الإرث

قربون الأو  انقربين وللنساء نصيب مما ترك الوالدالأو  انسورة النساء ) للرجال نصيب مما ترك الوالد

الواردة  الإرث أحكامشرع القطري بكثر، نصيبا مفروضا(، وعلى ذلك فقد اعترف المُ  أومما قل منه 

أسباب  نّ لأإلى أبيهم،  الأبناءبوت نسب على ثُ  الإرثعتمد في توزيع فا ؛يةمالإسلافي الشريعة 

قصد بالقرابة العلاقة الحقيقة التي تنشأ بسبب الولدة بين الوارث ويُ  .هي الزوجية والقرابة الإرث

 ؛نزلوا إنالفروع و  اضا أيعلو في درجاتهم، كما تشمل  إنصول و الأوالمورث، وتشمل هذه القرابة 
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 اإلى أبيهم فينشأ تبعا  الأبناءفمتى ثبت نسب  ،وعلى ذلك .155بدرجاتهم الأبناءوأبناء  الأبناءوهم 

 يكونوا ملتزمين بتقديم وثيقة الزواج الرسمية والموثقة. أندون  الإرثفي رفع دعوى  الأبناء لذلك حقّ 

القضائية للإرث، فالسوابق  الأبناءعقد الزواج على استحقاق  إثباتفلا علاقة لمسألة  ،وعلى ذلك

 انيةى وهي سودالأولالمدعى عليها  أنّ على: ) البتدائيّةِ  الأسرةمحكمة أكدت ذلك حيث صدر حكم 

وهو قطري الجنسية والذي لم يحصل على  الأولمن المدعى عليه  ازواجه إثباتالجنسية وطلبت 

 الأجانبتنظيم الزواج من  قانون لما تطلبه  اه من وزير الداخلية وفقا إبرامموافقة على زواجه منها قبل 

( ٧توثيق هذا الزواج من خلال الشهود لصراحة نص المادة ) أو إثباته ل يجوز نّ إالمشار إليه، ف

ول يسع المحكمة سوى  القانون ها على غير سند من قامر الذي تكون معه دعواه قد أالأمالمذكورة، 

 إثباته عن طلب المدعي أنّ  . وحيثأنالقضاء برفض طلب المدعي، وبهذا تقضي في هذا الش

ما تقدم،  كان..، و ه المدعى عليها والقضاء المدعي .نسب الطفل المولود إلى والده المدعي والدت

وعقد الزواج الغير -والمولود بتاريخ -نبال أنّ المحكمة  أمامالمدعي  منالثابت مما أفاد  كانو 

م ١٨/١٠/٢٠٢٠إليه بجلسة –نبالر بنسب المدعي قد أق كانذلك و  كانالموثق المبرم بينهما، ولما 

ر الذي تخلص معه المحكمة مما تقدم إلى إجابة المدعى الأمالمحكمة تأخذ بإقراره،  نّ إومن ثم ف

 .156المدعي ووالدته، مع ما يستلزم ذلك من آثار(-لوالده-ن بالنسب  إثباتإلى طلبت 

                                  
 ٣٢٢أحمد نصر الجندي، الأحوال الشخصية في القانون القطري، مرجع سابق، ص  155
غير  ،٢٠٢٠أكتوبر  ٢٦الصادر بتاريخ  ٢٠١٩،٢٣٥٣ الرقم ،قطر، محكمة الأسرة الكلية ةالمحكمة البتدائي156

 ر.منشو 
 من الرسالة. ٢٠٠للمزيد، انظر صورة الحكم في الملحق د، ص
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 الأسرة قانون ( من ١٢٦في المادة ) فقد نصّ  ،عن المشرع القطري  المشرع الجزائري ولم يختلف 

للقيود الواردة  الإرثوهي القرابة والزوجية، وبالتالي ل تخضع مسألة  ،الإرثالجزائري على أسباب 

النظر  بغضّ  الإرثطالبة بأصبح من حقهم المُ  الأبناءفمتى ثبت نسب  ،الأجانبعلى الزواج من 

 .عقد الزواج إثباتهو ثبوت النسب وليس  الإرثسبب  أنّ عن توافر عقد الزواج من عدمه، حيث 

 الإرثأسباب " فقد نص على  ،عن المشرعين القطري والجزائري  المشرع المغربي كما لم يختلف

المورث  أوفليس لكل من الوارث  ة ،يول بوص زام  كتسب بالتل تُ  شرعيةا  اقرابة أسبابا كالزوجية وال

 لغير".المورث، والتنازل عنه ل أوإسقاط صفة الوارث 

بالمخالفة  الشرعية لعقد الزواج والذي يتمّ  الآثارالنظر على التشريعات المقارنة فيما يتعلق ب إلقاءوب

من المشرع  كلّ   أنّ ، يلحظ الباحث جانبالمنظمة لعقد زواج المواطنين من أ الإجراءاتو  قوانينلل

الشرعية بالنسبة للأبناء  الآثار أنّ الجزائري والمغربي يتفقون مع ما ذهب إليه المشرع القطري من 

قوق بحيث تنتج هذه الحُ  الإرث، والنفقة، و الحضانةوهي  ،وما يترتب عليه من حقوق  من نسب  

النظر  العلاقة الزوجية، فقد يثبت النسب بغضّ  إثباتقيده المشرع بالنسب، والذي لم يُ  إثباتجرد بمُ 

 .الأجانبنظمة لزواج المُ  الإجراءاتو  انينقو بالمخالفة لل العلاقة الزوجية الذي تتمّ  إثباتعن 

ها مصلحة الطفل، يريعات المقارنة، قد وضعت نصب عينالمشرع القطري والتش أنّ  ،ويرى الباحث

 اية وصِيانةت بحماهتمّ الدراسة  جميع التشريعات محلّ  أنّ نتاج هذا الزواج، ولذلك نجد  هو والذي

الزواج، وبثبوت النسب  إثباتالطفل من الضياع، فجعلت النسب يثبت على الرغم من عدم حقوق 
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 الأحكامبعض  أنّ نجد  ،وعلى الرغم من ذلك .، ونفقة وإرثانة  تترتب كافة الحقوق للأبناء من حض

لزواج  نظمةالمُ  الإجراءاتو  قوانينخالفة للبالمُ  علاقة الزوجية التي تتمّ  إثباتالقضائية لزالت ترفض 

باعتباره نتيجة مباشرة لعقد الزواج، ومن هذه  الأطفالنسب  إثباتوبالتبعية لذلك ترفض  ،الأجانب

 .157المحكمة العليا في الجزائر يهالقضائية ما ذهبت إل الأحكام

ت كافة تلك التشريعات نصّ  أنّ ، حيث القانون  حكامخالفة صريحة لأمُ  عد  ذلك يُ  أنّ  ،ا نرى جانبومن  

خالفة ولم يتطرق لمسألة النسب، بل اعتبرها بالمُ  علاقة عقد الزواج الذي يتمّ  إثبات ل يتمّ  أنعلى 

وعدم  ،بذلك اللتزامعلى المحاكم بمختلف درجاتها  كانخضعها لتلك القيود، فدعوى مستقلة ولم يُ 

  النسب. إثباتالزوجية ودعوى  إثباتالخلط بين دعوى 

  :الثانيالمبحث 

  ية القانونلبعض آثاره  ١٩٨٩لسنة ٢١رقم  قانون الزواج المخالف للعدم ترتيب عقد 

 الصرفة

ب على ذلك العقد بالنسبة لطرفي هي الحقوق والواجبات التي تترتّ  ،ية لعقد الزواجالقانون الآثار نّ إ

عقد الزواج  كانولما  .الأبناءوهم  ؛وهم الزوج والزوجة، وكذلك بالنسبة لغير المتعاقدين ؛العقد

عليها المشرع،  ية التي نصّ القانونوللإجراءات والقواعد  ،ه وشروطهكانلأر  اوفقا  الصحيح والذي تمّ 

هي الحقوق والواجبات  ،يةالقانون الآثاروالمقصود ب .يةالقانوننتج كافة آثاره هذا العقد الصحيح يُ  نّ إف

                                  
صادر بتاريخ  ٠٩٤٢٦٦٨ملف رقم  ٠٠٢٤٠/١٦رقم راجع محكمة العليا الجزائر، غرفة الأحوال الشخصية،  157

 .٤٤٤نقلاا عن عامر العيد، مرجع سابق، ص . ٢٠١٦فبراير  ٣



  

   

121 

 

من ، عامال النظامتعلقة بمُ  ةر مآية ونقانالتي تنتج عن عقد الزواج، وذلك بناء على نصوص وقواعد 

ية المنظمة القانونوفقاا للإجراءات والقواعد  التي تتم   الأجانبحالة زواج القطرين والقطريات من  قبيل

 لهذه المسألة. 

من الزوج والزوجة، ومن  لّ  كُ قررة لِ ية المترتبة على عقد الزواج، تلك الحقوق المُ القانون الآثارومن 

 الإسكان. أحكامب النتفاعناسبة الزواج، و اجتماعية بمُ  وةصول الزوج على علاالحقوق حُ ثلة هذه أم

وهي الحصول على الجنسية القطرية وما يترتب  ؛لأجنبيةاتعلقة بالنسبة للزوجة قوق مُ حُ  كذلك ومنها

وهي الحصول  ؛نظمةالمُ  قوانينلل اتترتب على العقد بالنسبة للأبناء وفقا عليها من آثار، ومنها حقوق 

للإجراءات  اوفقا  عقد الزواج قد تمّ  كانفي حالة  إلّ ل تنتج  الآثارعلى الجنسية القطرية، وجميع تلك 

خالفة الزواج بالمُ  تمّ  ما في حالة هأنّ  إلّ ، ١٩٨٩( لسنة ٢١رقم ) القانون نظمة في والشروط المُ 

، بعقد القانون هذا  أحكامفي تطبيق   عتدّ ل يُ  ه "نّ إ، فالأجانبنظمة للزواج من لقواعد والشروط المُ ل

ما يترتب على ذلك من آثار و  هه، ول يجوز توثيقحكاملأ امخالفا -بعد العمل به-اج الذي يتمالزو 

 158ية."قانون

الصادرة من إدارة الفتوى والعقود بوزارة  ٣١٠٥/١٩٩٦-١١/٣دت ذلك الفتوى رقم ف.تأيّ وقد 

   بقولها:  ا،والمتعلقة بعقد الزواج الذي يكون أحد أطرافه أجنبيا ي القانونها أيالعدل في دولة قطر بر 

 ١٩٨٩( لسنة ٢١رقم ) القانون ( من ٧لصريح نص المادة ) اه طبقا نّ إية فالقانون الآثارا عن أم) 

في قطر فلا يتم  هلتوثيق انا تقدم الزوجإذاا فقانونل يلتفت إليه  أيالمشار إليه ل يعتد بهذا العقد 

                                  
 بشأن الزواج من الأجانب. ١٩٨٩لسنة  ٢١( من القانون رقم ٧نص المادة ) راجع في ذلك158
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بناء على -من الزوجين أيل يترتب أثراا ول يحتج به لدى الجهات الحكومية فلا يصرف توثيقة و 

ميزة يرتبها  أيستفادة من ال أوة في البلاد قامإ الأجنبية اجتماعية ول يمنح الزوج و علا -هذا العقد

دراستنا في هذا  نُوجّهفس ،. وعلى ذلك159(القانون  أحكام االقطري المتزوج وفقا  أوللقطرية  القانون 

طفال وذلك في حالة الأبها بالنسبة للزوجين و  عتدّ ية الغير مُ القانون الآثار المبحث للحديث عن أهمّ 

ية القانون الآثار :تقسيم هذا المبحث إلى مطلبين ، حيث سيتمّ الأجانبزواج من ال قانون  أحكاممخالفة 

 (. الثانيالمطلب ) بالنسبة للأبناءالقانونية  الآثار (الأولالمطلب ) بالنسبة للزوجين

 :الأولالمطلب 

 ية بالنسبة الزوجينالقانون الآثار

م زواج القطرين والقطريات من قد نظّ  ١٩٨٩( لسنة ٢١رقم ) القانون المشرع القطري في  كانلما 

خالفة اشتراط خالفة تلك الشروط والضوابط كمُ حددة، ففي حالة مُ مُ  روط وضوابطَ بشُ  الأجانب

 دّ عتل يُ  هنّ إف -الأجانبية من أجل الزواج من ماإلز  والتي تعد  -الحصول على موافقة وزير الداخلية 

 الزواج الذي يتمّ  أنّ وهذا يعني  ؛ية المترتبة على عقد الزواجالقانونبذلك العقد ول ينتج بعض آثاره 

من الزوجين  يّ  ية ل يرتب حقاا لأالقانون، من الناحية الأجانبالزواج من  قانون  حكامخالفة لأبالمُ 

، فلا تستطيع الأجانبخالفة للقواعد المنظمة للزواج من الزواج بالمُ  تمّ  نإف ،وعليه .الآخرقبل 

                                  
 الصادرة عن إدارة الفتوى والعقود بوزارة العدل. ٣١٠٥/١٩٩٦-٣/١١فتوى ف.ت  159
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قوق مثل العلاج، والتعليم، ب على ذلك من حُ الزوجة الحصول على الجنسية القطرية، وما يترتّ 

خالف يمنعه الزواج المُ  نّ إبإحدى الجهات الحكومية، ف الزوج موظفا ا كان اإذوغيرها من الحقوق، و 

 ،الأجانبالزواج من  حكامخالفة لأبالمُ  الزواج قد تمّ  بحُكم أنّ  وة الجتماعيةمن الحصول على العلا

 .كانسالإ ماالخاص بنظ ٢٠٠٧( لسنة ٢رقم ) القانون  أحكامب النتفاعمن  اضا أيخالف حرم المُ ويُ 

الزواج من  قانون  حكامخالفة بعض الفئات لأآثار سلبية أخرى تترتب على مُ  القانون وقد فرض 

ا إذ، فالأجانبزواج  قانون ى من الأولالمادة  النص عليه في نصّ  ، ومن تلك الفئات ما تمّ الأجانب

ترتبة على ية المُ القانون الآثارب العتدادمن الفئات المحظورة عليهم، فلا يكتفي المشرع بعدم  كان

عفائه من إ ا نحو قانونا ما يلزم  اتّخاذختصة بإلى ذلك تقوم السلطة المُ  بالإضافةهذا العقد، بل 

 :الآتيقسم هذا المطلب إلى إلى وظيفة أخرى، وعليه سنُ  تهنقل أوهاء خدمته إن أومنصبه 

 لا: عدم منح الزوجة الجنسيةأو 

 وات: عدم الحصول على العلاثانياا

 ام الإسكانبنظ النتفاع: عدم اثالثا 

 ام الضمان الجتماعيبنظ النتفاع: عدم ارابعا 

  القانون خاصة لبعض الفئات المحددة في  أحكام: اسا ماخ

 

 لًا: عدم منح الزوجة الجنسيةأو 

ة للجنسية الأجنبيروط اكتساب الزوجة من شُ  اطري بشرعية الزواج باعتباره شرطا المشرع الق عتدّ ا 

عليها  للشروط والضوابط التي نصّ  اوفقا  يكون الزواج قد تمّ  أنب القانون القطرية، بحيث يشترط 
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 الزوجة ل تكتسب الجنسية القطرية بسبب نّ إف القانون ه قر  الزواج ل يُ  كانا إذالقطري، ف القانون 

رقم  الأجانبنظيم زواج ت قانون ل اوفقا  يكون قد تمّ  أنيجب  االزواج، ولكي يكون الزواج صحيحا 

الجنسية القطرية  بشأن ٢٠٠٥( لسنة ٣٨رقم ) قانون من  (٨المادة ) ، وتنصّ ١٩٨٩( لسنة ٢١)

تنظيم  بشأن ١٩٨٩( لسنة ٢١رقم ) القانون  حكام" المرأة التي تتزوج من قطري، وفقاا لأ أنّ: على

وزير الداخلية رغبتها كتابة في كسب الجنسية لا أعلنت إذ، تصبح قطرية الأجانبالزواج من 

وعلى ذلك،  ."...الإعلانالقطرية، واستمرت العلاقة الزوجية قائمة مدة خمس سنوات من تاريخ 

الجنسية  حُ منَ ل تُ  الأجانبالزواج من  قانون  حكامخالفة لأج من قطري بالمُ ة التي تتزوّ الأجنبي نّ إف

بين قطري الجنسية وأجنبية الجنسية  الزواج الذي يتمّ  أنّ ، وبذلك نجد 160القانون خالفة القطرية لمُ 

 ،وافقة من وزير الداخلية، ل يؤخذ به في حصول الزوجة على الجنسية القطريةصول على مُ دون الحُ 

زواج  قانون للقواعد المنظمة له في  اعقد الزواج وفقا  إبرام يتمّ  أنعلى  صراحةا  القانون حيث اشترط 

المشرع في  نصّ  حيث، الأجانبية المترتبة على زواج القانون الآثارحد أ عدّ والجنسية تُ  .الأجانب

من  أيّ  نتج ل يُ  قانون خالفة للبرم بالمُ العقد المُ  أنّ على  الأجانبالزواج من  قانون ( من ٧المادة )

 ية.القانونآثاره 

اكتساب الجنسية -الزوجة أوسواء الزوج -أجاز للطرف للأجنبي  إنّهف ،للمشرع الجزائري ا بالنسبة أم

يكون  أنوبشرط  ،وجب مرسوم  الجنسية الجزائرية بمُ  قانون ( من ٩المادة ) لنصّ  االجزائرية وفقا 

                                  
 ٢٢٣الناصر هياجنة، مرجع سابق، ص  كمال علاوين، د، عبد د،160
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ع المشرع الجزائري توسّ  أنّ وبذلك نجد  .161الأقلّ منذ ثلاث سنوات على  اا فعليا ا وقائما يا قانونالزواج 

من أسباب  اعقد الزواج سببا  عدّ ختلط، بحيث يُ على عقد الزواج المُ  قليلاا في مسألة منح الجنسية بناءا 

وذلك بعكس -الزوجة أمهو الزوج  الأجنبيالطرف  كانسواء -للجنسية الجزائرية  الأجنبيكسب 

 .االزوج قطريا  كان إذمن أسباب كسب الجنسية للزوجة فقط  االذي اعتبر الزواج سببا المشرع القطري 

استمرار العلاقة  شرع القطري المُ  حيث اشترط ،تلاف ميعاد منح الجنسيةإلى اخ بالإضافةهذا 

أي أنّ المُشرّع  ؛الزوجة لطلب الحصول على الجنسية الزوجية لمدة خمس سنوات تالية على تقديم

في العلاقة الزوجية لمدة خمس سنوات بعد تقديم الطلب  الستمراريشترط على الزوجة  القطري 

أدنى لستمرار  افقد وضع حدًّ  ،ا المشرع الجزائري أم .162القانون وذلك للحصول على الجنسية بقوة 

شرعين القطري من المُ  كلّ  أنّ  إلّ  .ثلاث سنوات قبل تقديم طلب التجنسوهي  ،العلاقة الزوجية

هو السبب في منح الطرف  ،يةالقانون الإجراءاتللقواعد و  اوفقا  لذي تمّ والجزائري اعتبارا عقد الزواج ا

 الإجراءاتو  قوانينخالفة للبالمُ  الأجانبعقد الزواج من  أُبرمَ الجنسية، وعلى ذلك متى  الأجنبي

                                  
ئري أو ( من قانون الجنسية الجزائرية: " يمكن اكتساب الجنسية الجزائرية بالزواج من جزا٩نص المادة ) 161

 جزائرية، بموجب مرسوم متى توفر الشروط الآتية:
 ( سنوات على الأقل، عند تقديم طلب التجنس،٣أن يكون الزواج قانونياا وقائما فعلياا منذ ثلاث )-
 ( على الأقل،٢الإقامة المعتادة والمنتظمة بالجزائر مدة عامين )-
 التمتع بحسن السيرة والسلوك، -
 الكافية للمعيشة.إثبات الوسائل -

 يمكن أل تؤخذ بعين العتبار العقوبة الصادرة في الخارج"
 ٢٢٦د، كمال العلاوين، ود عبدالناصر هياجنة، مرجع سابق، ص   162
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من أسباب رفض منح الجنسية للطرف  اسببا  عد  ذلك يُ  نّ إ، فالأجانبالمنظمة لمسألة الزواج من 

 طالب التجنس. الأجنبي

ة للجنسية الأجنبيالزواج سبب من أسباب كسب الزوجة  أنّ فقد اعتبر  ،للمشرع المغربيا بالنسبة أم

" يمكن للمرأة  ه:أنّ الجنسية المغربية على  قانون  بشأن( ١٠في الفصل ) حيث نصّ المغربية، 

ا في المغرب تهما معا قامعلى إ الأقلّ ة المتزوجة من مغربي بعد مرور خمس سنوات على الأجنبي

لكتساب  العلاقة الزوجية إلى وزير العدل بتصريح   ماتتقدم أثناء قي أنومنتظمة  ةبكيفية اعتيادي

وهو بذلك لم يختلف عن المشرع القطري في منح الجنسية للزوجة فقط، ولم  .الجنسية المغربية"

ي لم يختلف عن المشرع القطري المشرع المغرب أنّ  اضا أيونجد  .ع كما فعل المشرع الجزائري يتوسّ 

 .أدنى على خمس سنوات ولكن كحدّ   فنصّ  ،ة الجنسية القطرية بالزواجالأجنبيفي ميعاد اكتساب 

شرع دة منح الجنسية، فالمُ ولكن يختلف المشرع المغربي عن المشرع القطري في طريقة احتساب مُ 

ا أمّ تقديم الطلب لكتساب الجنسية، تقوم الزوجة ب ومن ثمَّ  ،الخمس سنوات انتهاءالمغربي اشترط 

ة طالبة التجنس ضرورة تقديم طلب التجنس إلى الأجنبيالمشرع القطري فقد اشترط على الزوجة 

اشترط عليها استمرار العلاقة الزوجية  الجهة المختصة للحصول على الجنسية القطرية، ومن ثمَّ 

س سنوات المنصوص عليها في التشريع الخم أنّ بمعنى  ؛خمس سنوات بعد تقديم طلب التجنس لمدة

 .القانون القطري يجب البدء في احتسابها بعد تقديم طلب التجنس، ويكون منح الزوجة الجنسية بقوة 

المختصة  الإدارةمدة الخمس سنوات، ومنح  انتهاءا المشرع المغربي فقد اشترط تقديم الطلب بعد أم

 السلطة التقديرية لمنح الزوجة الجنسية المغربية.
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 يتمّ  أن أو ،اقانونا  ايكون عقد الزواج صحيحا  أنالمادة  المشرع المغربي لم يذكر في نصّ  أنّ ونجد  

وقد يكون  .، كما فعل المشرع القطري والجزائري الأجانبالمنظمة لعقد الزواج من  قوانينلل اوفقا 

وفقاا للإجراءات  وتمّ  ايا قانونيكون عقد الزواج  أناعتبر ذلك من البديهيات بقد المشرع المغربي 

 .التنظيمية

يكون ذلك  أنفي اكتساب الجنسية بالزواج، يشترط ب الأجنبيالطرف  حقّ  أنّ ب ،ويتضح من ذلك 

المنظمة لزواج المواطنين من  الإجراءاتو  القوانينعليه  ا تنصّ مَ لِ  اا وفقا صحيحا  الزواج قد تمّ 

ل يحصل حينها المنظمة، ف القوانينو  لإجراءاتلخالفة عقد الزواج بالمُ  إبرام ، ففي حالة تمّ الأجانب

للإجراءات  افقا و  عقد الزواج تمّ  كانعلى الجنسية والذي نص عليها المشرع في حالة  الأجنبيالطرف 

ية القانون الآثارمن  اأثرا  عد  ختلط يُ طريق الزواج المُ الجنسية عن كسب  كانولما  .ية الصحيحةالقانون

ي القانون خالفة ل ينتج ذلك الحقّ بالمُ  العقد الذي يتم   فإنّ  الجنسية، فبالتالي قوانينت عليه التي نصّ 

 ية الصحيحة.القانونللإجراءات  اوفقا  على العقد الزواج الذي يتمّ  اترتب أساسا المُ 

 واتالعلا : عدم الحصول على ثانيًا

 ٢٠١٦( لسنة ١٥رقم ) القانون والبدلت في مشروع  واتم المشرع القطري مسألة الرواتب والعلانظّ 

ات بين و ق المشرع القطري في قيمة العلاالموارد البشرية القطري، وقد فرّ  قانون والخاص بإصدار 

( من قرار مجلس الوزراء ١٩المادة ) لنصّ  الده، وذلك وفقا أو يعول  من أومتزوج الفئة و  ة الأعزبفئ

 أنومن البديهي ب .الموارد البشرية المدنية قانون بإصدار اللائحة التنفيذية ل ٢٠١٦( لسنة ٣٢رقم )

 نجد أنّ  على سبيل المثالذلك أنّه لده، أو يعول  منأو متزوج الأعلى بالنسبة لفئة  وةالعلا تكون 

 ريال ٤،٠٠٠ همبلغ قدر بعية ة اجتماو منح علاالدرجة السابعة يُ ب اموظفا 
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 .163ريال ٦،٤٠٠ بـــــــ فقيمتها تُقدّرُ  لدهأو يعول  أو امتزوج كانا إذا أم

ا بين الفئتين( على بدل سكن للموظف٢٠في المادة ) كما نصّ  ، حيث يمنح ، وفرّق فيه أيضا

 قدره امبلغا لده أو يعول  منأو منح الموظف تحت فئة المتزوج بينما يُ ريال  ٣،٥٠٠ الأعزب الموظف

 . الأسرةلمصاريف واحتياجات  ومراعاةا  ا، وذلك تقديرا وةما يقارب ضعف العلا أي؛ 164ريال ٦،٠٠٠

                                  
 

بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الموارد  ٢٠١٦( لسنة ٣٢( قرار مجلس الوزراء رقم )١٩تنص المادة ) 163
على أن: " يمنح القطري علاوة  ١٠٧، الصفحة ٢٩/١٢/٢٠١٦، تاريخ النشر ١٥ الجريدة الرسمية العددالبشرية 

 اجتماعية شهرية وفقاا لما يلي:
 

 الدرجة
 

 أعزب متزوج أو يعول أولده

 السابعة فأعلى 
 

 ريال٤،٠٠٠ ريال ٦،٤٠٠

 الدرجات الأخرى 
 

 ريال ٢،٥٠٠ ريال ٤،٠٠٠

الجهات التي تمول موازنتها من الدولة أو الشركات المملوكة  وإذا كان الزوجان من موظفي الجهات الحكومية أو
٪( من رأسمالها، فتمنح العلاوة بفئة متزوج أو يعول أولده لمن ٥٠للدولة التي تساهم فيها بنسبة تزيد على )

 يستحق منها العلاوة الأعلى، ويمنح الآخر العلاوة بفئة أعزب.
 كانت حاضنة لأولدها."كما تمنح المطلقة العلاوة بفئة متزوج إذا 

 ( من ذات القانون: يستحق الموظف القطري بدل سكن شهري وفقاا لما يلي:٢٠تنص المادة ) 164
 الدرجة

 
 أعزب متزوج أو يعول أولده

 الأولي فأعلى 
 

 ريال ٣،٥٠٠ ريال ٦،٠٠٠

 من السابعة إلى الثانية 
 

 ريال ٢،٥٠٠ ريال ٤،٠٠٠

 الدرجات الأخرى 
 

 ريال ١،٥٠٠ ريال ٣،٠٠٠
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ة اجتماعية وبدل و علا يستحقّ  فإنّه لدهأو يعول  أو االموظف متزوج كانمتى  هأنّ ب ،ويتضح من ذلك

جتماعية، وبدل سكن( إحدى الة و ات )العلاو تلك العلا عزب، وبذلك تعدّ الأسكن أعلى من فئة 

ب على عقد الزواج تلك الحقوق تترتّ  أنّ للمواطن المتزوج، ومن البديهي ب القانون الحقوق التي منحها 

أبرم عقد زواج قطري من  اإذ ،وعليه .ية المنظمة للزواجالقانونللإجراءات  اوفقا  صحيح الذي تمّ ال

ة و ، فلا يحصل المتزوج على تلك العلا١٩٨٩( لسنة ٢١رقم ) قانون خالفة للأجنبية الجنسية بالمُ 

 اأساسا  ل يعتد   القانون هي الزواج، و  وةسبب صرف تلك العلا أنّ وبدل السكن، حيث  الجتماعية

خالف الزواج المُ  أنّ ب الأجانبالزواج من  قانون ( من ٧صراحة في المادة ) بذلك الزواج، ونصّ 

 لاوةالعية، وبذلك ل يحصل المتزوج على تلك القانونمن آثاره  أيّ ل ينتج  القانون هذا  حكاملأ

 .وبدل السكن الجتماعية

                                  

وإذا كان الزوجان من موظفي الجهات الحكومية أو الجهات التي نمول موازنتها من الدولة أو الشركات المملوكة 
٪( من رأسمالها، فيمنح البدل بفئة متزوج أو يعول أولده لمن يستحق ٥٠للدولة أو التي تساهم فيها بنسبة تزيد )

 منهما البدل الأعلى، ويمنح الآخر البدل فئة أعزب. 
( ٢ا تمنح المطلقة البدل بفئة متزوج إذا كانت حاضنة لأولدها. ول يحول انتفاع الموظف بأحكام القانون رقم )كم

 بنظام الإسكان، دون صرف بدل السكن المستحق. ٢٠٠٧لسنة 
ويجوز أن تخصص الجهة الحكومية لموظفيها سكناا، وفقاا للضوابط التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء، 

يوقف صرف بدل السكن من تاريخ تسلم الموظف السكن. ويكون استحقاق الموظف غير القطري، الذي ل و 
يخصص له سكن من جهة عمله، لبدل السكن، وفقاا لما ينص عليه عقد توظيفه، وبالحدود والفئات والضوابط 

لسكن لشاغلي الوظائف الحرفية المنصوص عليها في هذه المادة وبما ل يجاوز المبالغ المحددة بها، ويكون بدل ا
 ( ريال شهرياا.٨٠٠والعمالية )

وفي جميع الأحوال، ل يجوز منح الموظف بدل السكن، إذا خصص له أو لزوجه سكن من الجهة الحكومية التي 
 يعمل بها أو من الجات التي تمول موازنتها من الدولة أو الشركات المملوكة للدولة والتي تساهم فيها بنسبة تزيد

 ٪( من رأسمالها."٥٠على )
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-جتماعيةالة و ات )العلاو لتلك العلا ةمشابه اصوصا ، فلم نجد نُ بالنسبة للتشريعات المقارنةا أم 

 الجزائري والمغربي. القانون بدل سكن( في 

  كانسالإ مابنظ الانتفاعثالثاً: عدم 

 ،الهدف من إصدار ذلك التشريع كان، و ٢٠٠٧( لسنة ٢رقم ) الإسكان قانون أصدر المشرع القطري 

على جواز منح  كانسالإ قانون ة من الثانيت المادة هو توفير المساكن الملائمة للمواطنين، وقد نصّ 

على  من مجلس الوزراء، وذلك بناءا  حدد بقرار  يُ  امبلغاا نقديا  كانسالإ قانون المواطنين المنتفعين من 

جازت المادة ألبناء منزل عليها، وقد  الأرضبعملية شراء  امبهدف القي اقتراح من الوزير المختص

تقوم بتخصيص  أنب -انيبالتنسيق مع هيئة التطوير العمر  ماوبعد القي- ضاا للوزير المختصّ أي

مساحة  جاوزتتل  أن   ، وقد اشترطت المادةالأرضشراء لا من منحه قرضا  قطعة أرض للمنتفع بدلا 

 لّ أداخل مدنية الدوحة، وعلى  الأرض كانت إذ اا مربعا ( مترا ٦٢٥الممنوحة للمنتفع عن ) الأرض

 خارج مدينة الدوحة. الأرض كانت إن( متر مربع ١٠٠٠) الأرضمساحة  تتجاوز

)ستمائة ألف ريال( وذلك بالنسبة للمواطنين  ها وقدر قرضا  ام الإسكانمنح المنتفع من نظ كما يتمّ 

وقيمة  الأرضتعديل مساحة  القانون وقد أجاز  .اردهم المالية بتسديد قيمة القرضتسمح مو  نالذي

توفير وحدات سكنية عن  ليه في حال صدر قرار من مجلس الوزراء بذلك، ويتمّ إشار القرض المُ 

 .النظامل ينتفعون من هذا طريق الشراء والتأجير بالنسبة للأشخاص الذين 

 ٢٠٠٧( لسنة ١٧في قرار مجلس الوزراء رقم ) ام الإسكانبنظ لانتفاعلية الأولوأعطى المشرع 

هو  الحالتومن تلك  ،المالية العتماداتعند توافر ام الإسكان بنظ النتفاعوضوابط  لويات  أو ب
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 ،من قطرية اتزوجا يكون مُ  أن الإسكانام وقد اشترط المشرع في المتزوج الذي ينتفع بنظ .165الزواج

رقم  القانون  حكاملأ اا وفقا متزوجا  يكون  أنمن غير قطرية يشترط  متزوجا كان ما إذا وفي حالة

 .166الأجانبتنظيم الزواج من  بشأن ١٩٨٩( لسنة ٢١)

التي تمنح للمتزوج وفقاا  متيازاتالمن الحقوق و  ام الإسكانعتبر نظا المشرع القطري  أنّ وبذلك نجد 

( من قرار مجلس الوزراء في ٢في المادة ) المعمول بها في دولة قطر، ونصّ  القوانينللإجراءات و 

 كانولما  .الأجانبالزواج من  قانون ل اوفقا  ايكون متزوجا  أنمن أجنبية  اتزوجا القطري مُ  كانحالة 

المشرع  نصّ  ترتبة على عقد الزواج،ية المُ ونالقانمن الحقوق  ام الإسكانبنظ النتفاعفي  ذلك الحقّ 

بل اشترط  ،ذلك فحسبوليس  .يةالقانونمن آثار  أيّ  خالفة ل ينتج بالمُ  العقد الذي يتمّ  أنّ على 

 امبنظ النتفاعحتى يستطيع المواطن القطري  ،الأجانبالزواج من  قانون الزواج وفقاا ل يتمّ  أنب اضا أي

( ٢١) قانون خالفة لة بالمُ الأجنبيقطري الجنسية من لزواج عقد  إبرام متى تمّ  هنّ إف ،وعليه الإسكان.

                                  
الجريدة الرسمية  بأولويات وضوابط النتفاع بنظام الإسكان ٢٠٠٧( لسنة ١٧( من القرار رقم )١المادة ) 165

: "تكون أولوية النتفاع بنظام الإسكان، عند توافر على أن ٢١٤٢، الصفحة ٣٠/٩/٢٠٠٧، تاريخ النشر ٩العدد 
 العتمادات المالية، وفقاا لما يلي:

 الإعالة. .1
 الزواج. .2
 الحاجة." .3

بأولويات وضوابط النتفاع بنظام الإسكان: "ينتفع القطري  ٢٠٠٧( لسنة ١٧( من القرار رقم )٢المادة ) 166
 بنظام الإسكان في إحدى الحالت التالية:

 أن يكون متزوجاا من قطرية. .1
بشأن تنظيم الزواج من  ١٩٨٩( لسنة ٢١أن يكون متزوجاِ من غير قطرية وفقاا لأحكام القانون رقم ) .2

 الأجانب.
 أن يكون عائلاا لأولده." .3
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المشرع في  كما نصّ  .النظامالزوج ل ينتفع بذلك  نّ إف الأجانبوالمتعلق بالزواج من  ١٩٨٩لسنة 

( ١رقم ) القانون  أحكامب النتفاعخالف من حرم المُ يُ  أن  على  صراحةا  الأجانبالزواج من  قانون 

ا قبل صدور سابقا  كانسالإ مامتعلقة بنظ القوانينوهذا  ١٩٧٧( لسنة ٧والمرسوم رقم ) ١٩٦٤لسنة 

  .٢٠٠٧الجديد في  الإسكان قانون 

 القانون لمواطن المتزوج في ا كاننظم مسألة إستُ  اأحكاما لم نجد ، التشريعات المقارنةوبالرجوع إلى 

 الجزائري والمغربي.

 

 نظام الضمان الاجتماعيب الانتفاعرابعاً: عدم 

، وذلك بهدف ان الجتماعيالضم بشأن ١٩٩٥( لسنة ٣٨رقم ) القانون المشرع القطري أصدر  نّ إ

، ممن لم يكن لهم مصدر دخل 167توفير مصدر دخل للقطرين المقيمين بصفة دائمة في دولة قطر

 ٢٠١٤( لسنة ٤٦حدد وفقاا لقرار مجلس الوزراء رقم )لديهم مصدر دخل أقل من المعاش المُ  كان أو

وقد  الضمان الجتماعي. قانون ستحق للفئات المنصوص عليها في تحديد قيمة المعاش المُ  بشأن

من تلك الفئات ، ومن ضِ الضمان الجتماعيستحقة لمعاش د المشرع القطري بعض الفئات المُ حدّ 

القطرية،  الأسرةة ياع القطري في حفظ واستقرار وحممن المشر  راعاةا ، وذلك مُ 168المحتاجة الأسرة

                                  
بشأن الضمان الجتماعي: "تسري أحكام هذا القانون  ١٩٩٥( لسنة ٣٨( من القانون رقم )٢نص المادة ) 167

 على القطرين المقيمين بصفة دائمة في قطري، ممن تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها فيه.
، ٢٢الجريدة الرسمية العدد  بشأن الضمان الجتماعي ١٩٩٥( لسنة ٣٨ن رقم )( من القانو ٣نص المادة ) 168

: "يستحق الأشخاص من الفئات التالية معاشاا، وفقاا لأحكام على أن ١٣٧٥، الصفحة ١٠/١٠/١٩٩٥تاريخ النشر 
 هذا القانون:

 الأرملة. .1
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المحتاجة والذي لم يكن لها مصدر دخل وذلك  الأسرةوتوفير الدخل للعيش حياة كريمة، فقد منح 

ولد،  ريال لكلّ  ١٠٠٠ريال، ويُضاف ألفين ريال للزوجة و  آلفبصرف مبلغ شهري وقدرة ستة 

تحديد قيمة  بشأن ٢٠١٤( لسنة ٤٦ى من قرار مجلس الوزراء رقم )الأولالمادة  لنصّ  اوذلك وفقا 

 مشروط وهو-الزواج  حتاجة بمناسبة عقدالمشرع للأسر المُ  هذلك الحق منح كانولما  .المعاش

والشروط للإجراءات  اأن يكون ذلك العقد وفقا  فلابدّ -169للحصول عليه تقديم صورة من عقد الزواجب

 للأسرة المحتاجة نصّ  الضمان الجتماعيصرف معاش  نّ إف ،عليهو  .المعمول بها في دولة قطر

برم عقد ية المترتبة على عقد الزواج، فمتى أُ القانونويعتبر من الحقوق  ،القانون عليه المشرع في 

عليها المشرع في  ي نصّ تخالفة الشروط والضوابط الزواج مواطن قطري من أجنبية الجنسية بمُ 

ينتفع بذلك المعاش لكونه  أنه لن يستطيع نّ إذو دخل محدود ف كانو  ،الأجانبالزواج من  قانون 

                                  

 المطلقة. .2
 الأسرة المحتاجة. .3
 المعاق. .4
 اليتيم. .5
 العاجز عن العمل. .6
 المسن. .7
 سرة السجين.أ .8
 الزوجة المهجورة. .9

 أسرة المفقود. .10
 ويجوز بقرار من مجلس الوزراء، بناءا على اقترا الوزير إضافة فئات جديدة إلى تلك الفئات."

 https://hukoomi.gov.qa/ar/service/social-موقع حكومة دولة قطر اللكتروني " حكومي"،  169
families#tab3-needy-the-for-allowance-assistance ١٤/١٠/٢٠٢١ ، تاريخ آخر دخول. 

 
 

https://hukoomi.gov.qa/ar/service/social-assistance-allowance-for-the-needy-families#tab3
https://hukoomi.gov.qa/ar/service/social-assistance-allowance-for-the-needy-families#tab3
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بعقد الزواج  العتدادعلى عدم  المشرع صراحةا  وقد نصّ  .ي مترتب على عقد الزواجقانونحق 

 ية.القانونمن آثاره  أيّ خالفة ول ينتج بالمُ  الذي يتمّ 

سر للأُ  الضمان الجتماعيفكرة  ، فلم يتطرقوا في إلىوالمغربي للمشرع والجزائري ا بالنسبة أم

 المحتاجة. 

 القانون خاصة لبعض الفئات المحددة في  أحكام: اسً ماخ

المادة  في نصّ  الأجانبالمشرع القطري حظر على بعض الفئات الزواج من  أنّ ا بنَّ بيّ  أنسبق و 

 يّ لأ إنتاجهعتداد بذلك العقد وعدم ال، ولم يكتفي بعدم ١٩٨٩( لسنة ٢١رقم ) القانون ى من الأول

من ذلك  ايةما في فرض عقوبة تأديبية لتلك الفئات، وقد تكون الغ اد نوعا ية، بل تشدّ القانونمن آثاره 

ة الدولة ومصالحها القومية وسيادتها، ياوهي حم ؛وأشمل مصلحة أعمّ  يه د لهذه الفئات،التشدّ 

لس إدارة المؤسسات والهيئات كلاء الوزرات ورؤساء مجاو وذلك عندما حظر الزواج بالنسبة للوزراء و 

ضباط صف وأفراد القوات  ة ونوابهم، وموظفو السلكين الدبلوماسي والقنصلي، وضباط وعامال

وهي جهة -فقد منح السلطة المختصة  ،وعلى ذلك .ى خر الأة يِّ الأمن الأجهزةالمسلحة والشرطة و 

، الأجانبالزواج من  قانون  حكامخالفة هذا الشخص لأية في حال مُ القانونسلطة توقيع العقوبة -عمله

نقلة إلى وظيفة أخرى، وذلك  أو ،لخدمته إنهاءا وقد تكون  ،ه من منصبهؤ فقد تكون هذه العقوبة إعفا

 ه الخاص.قانونا لقررة وفقا بالجزاءات التأديبية المُ  الإخلالمع عدم 

 ؛طلاب البعثات الدراسية الذين يدرسون في الخارج خالف أحدَ المُ  كان اإذ ،إلى ذلك بالإضافةو 

وعلى الرغم من عدم - يدرس على نفقته الخاصة أنّه أومن قبل الدولة  اوفدا الطالب مُ  كانسواء 

قع عليه عقوبة إضافية أو المشرع  أنّ  إلّ -يةالقانونمن آثاره  يّ  لأ إنتاجهبذلك العقد وعدم  العتداد



  

   

135 

 

ت عليه المادة رف له من نفقات، وهو ما نصّ جميع ما صُ  لب بردّ االط املغاء قرار البعثة وإلز إوهي 

 بشأن ١٩٧٦( لسنة ٩رقم ) القانون ( من ١٩، كذلك في المادة )الأجانبالزواج من  قانون ( من ٧)

يتزوج  أن" ل يجوز لطالب البعثة القطري أنّه: نصت المادة على والتيتنظيم البعثات الدراسية، 

ا إذتتزوج من غير قطري أثناء الدراسة، ف أنمن غير قطرية. كما ل يجوز لطالبة البعثة القطرية 

فاده وطولب برد جميع النفقات والمرتبات التي صرفت يإلغي قرار أمنهما هذا الشرط  أيخالف 

 ،دراسيةالمشرع بمصالحهم ال اماهتمله."، وقد يكون السبب في ذلك صغر سن الطلاب وطيشهم، و 

عقود الزواج في الدول  إبرامإلى سهولة  بالإضافةللطالب النجاح الدراسي،  الأولوجعل الهدف 

 إبرامفسوف يؤدي ذلك إلى  ،وفي حال عدم تدخل المشرع وتوقيع عقوبة على الطالب الأوروبية.

تقاليد مع عدم مراعاة عادات و  الأجانبن والقطريات من يالعديد من عقود زواج الطلاب القطري

البلاد، وخاصة مع ازدياد البعثات الدراسية، ودراسة أعداد كبيرة من الطلاب في الخارج. لذلك نجد 

ة المشرع هي يامن التشديد لتلك الفئات، بحيث يكون هدف وغ االمشرع القطري فرض نوعا  أنّ 

 فيها. عامال النظاموهي مصلحة الدولة و  ؛وأشمل الحفاظ على مصلحة أعمّ 

شرعين الجزائري والمغربي على القيود بالنسبة من المُ  كلّ   نصّ  قد، فبالنسبة للتشريعات المقارنةا أم

في  بيانهع كما فعل المشرع القطري، وذلك وفقاا لما سبق وهم العساكر فقط ولم يتوسّ  ،لفئات معينة

رعين الجزائري من المش كلّ  أنّ وعلى الرغم من  .الةمن هذه الرس الأولمن الفصل  الثانيالمبحث 

د في تشدّ  أوفي المقابل لم يوقع عليهم عقوبة  هأنّ  إلّ ، اعلى بعض الفئات قيودا  اوالمغربي فرض

د القضائية لم تتشدّ  الأحكام أنّ وقد نجد  .خالفةعلى المُ  ولم يوقع جزاءا  ،الإجراءاتخالفة تلك حال مُ 
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تلك الموافقة  أنّ أكثر مرونة من زواج المواطن لأبعد الحدود، واعتبرت  كانتبل  ،مع تلك الفئات

 العلاقة الزوجية. إثباتالتنظيمية بين العسكري وبين جهة عمله والتي ل تؤثر على  الإجراءاتمن 

مجلة القضائية للمحكمة التوصلت في قرار لها منشور ب أنوقد سبق للمحكمة العليا في الجزائر  

العقد، وجاء في  كانركنا من أر  رخصة الزواج المطلوبة من بعض الموظفين، ل تعدّ  أنّ العليا، 

بالزواج، الممنوحة من بعض الجهات الوصية لموظفيها  الإداريةقرارها المبدئي ما يلي: "الرخصة 

 170."الأسرة قانون من  ٠٩المنصوص عليها بالمادة  الأركانواسلاكها، ل تعد ركنا من 

والذي جاء  ،لتيزنيت والذي قضى بثبوت الزوجية البتدائيّةِ خر صادر عن محكمة آوكذلك في حكم 

ع الذي حال دون توثيق العقد يعود إلى السبب الذي ذكره المدعي في مقاله ناالم أنّ فيه: "وحيث 

ي مؤقت تم تداركه من خلال رخصة اعتراف بالزواج قانونع نوفي محضر جلسة البحث وهو فعلا م

ف إ المسلمة للعارض من قيادته العسكرية بتاريخ  ٥٩٥/٢م م رقم ٢٠١١/١ذات الرقم 

 171"٢٠١١والتي أقرت فيها بزواجه بالسيدة أعلاه منذ سنة  ٢٥/٠٣/٢٠١٣

 هماأنّ نا نلاحظ أنّ  إلّ على الرغم من تقييد المشرعين المغربي والجزائري لبعض الفئات،  هأنّ ويتضح ب

ذلك فقد  من شدد معهم كما فعل المشرع القطري، بل بعكست أوعلى عقوبة لتك الفئات  الم ينصَّ 

 الإداريةموافقة الجهة  أنّ كل من القضاء الجزائري والمغربي أكثر مرونة مع تلك الفئات واعتبر ب كان

 ر تنظيمي.أم

                                  
 .٢٥٤عامر العيد، مرجع سابق، 170

يونيو  ٢٠بتاريخ  الصادر ،٢٠١٣لسنة  ١٥٥، محكمة الأسرة، في الملف رقم المغربية المحكمة البتدائية  171
 .٢٨، نقلاا عن ياسين العيوض، مرجع سابق، ص ٢٠١٣
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القومي للبلاد، ولذلك  الأمنتلك الفئات لها دور كبير في الحفاظ على  أنّ نرى  ،ومن وجهة نظرنا

فرض المشرع على تلك الفئات الحصول على موافقة مسبقة، كما فرض المشرع القطري عقوبة 

، وكذلك القضاء مقيد الأجانبالزواج من  قانون  أحكامخالف وذلك حتى تلتزم تلك الفئات بعلى المُ 

شرع القطري ب إليه المُ إلى ما ذه  من جِهتنانميلُ و  .ةعامبتلك النصوص وذلك لتحقيق المصلحة ال

من  اتجاه كلّ  أنّ ، حيث الأجانبالزواج من  قانون  حكاممن فرض عقوبات على المخالفين لأ

 جزاء على المخالف ل أيّ عدم ترتيب  أنّ نقد، حيث  محلّ  ارا أم المشرعين الجزائري والمغربي يعد  

 .الأجانبالزواج من  قانون  أحكامخالف شخص يُ  يّ لأ ايجعل هناك رادعا 

 

  :الثانيالمطلب 

 ية بالنسبة للأبناء القانون الآثار

المعمول بها في  الأنظمةو  قوانينوفقاا لل الحقوق المترتبة على عقد الزواج الصحيح والذي تمّ  نّ إ

 القانون منحها  احقوقا  اضا أيولة قطر، ل تقتصر على الحقوق المترتبة لكل من الزوجين، بل تشمل د

على الجنسية  الأبناءهو حصول  ،ترتبة على ذلك الزواجلأبناء القطريين، ومن هذه الحقوق المُ 

تيازات مال الأبناءالقطرية، وجواز سفر وبطاقة شخصية، وشهادة الميلاد، ويترتب على ذلك منح 

ثور التساؤل وي .في، التنقل، التعليم، والعلاج الأبناء ومنها حقّ  ؛نيعليها المشرع للقطري التي نصّ 

لآثاره  ١٩٨٩( لسنة ٢١رقم ) قانون خالفة للبالمُ  الذي يتمّ  جواز ترتيب عقد الزواجهنا حول مدى 

 ية بالنسبة للأبناء؟القانون
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هل  اضا أيترتبة على العقد، بل لم يذكر ية المُ القانون الآثارد ماهية حدّ المشرع القطري لم يُ  أنّ نجد 

ا في المبحث نّ بيّ أن سبق و قد و  .تقتصر على الزوجين فقط أم اضا أي الأبناءية تشمل القانون الآثارتلك 

العلاقة  إثباتدعوى  :هماين، تق بين دعو قضاء المحاكم القطرية فرّ  أنّ من هذا الفصل ب الأول

الثبوتية للأبناء من  الأوراقعتبر الجنسية القطرية و هل تُ  ،وعلى ذلك .دعوى ثبوت النسبو  الزوجية

ن والقطريات يلم تخضع للقيود الواردة على زواج القطري ،وبالتالي ؟النسب إثباتترتبة على الم الآثار

 قانون ( من ٧عليها المشرع في نص المادة ) ية الذي نصّ القانون الآثارتلك  أنّ  أم ؟الأجانبمن 

 ؟ية بالنسبة للأبناءالقانون الآثار اضا أيتشمل  الأجانبالزواج من 

ية القانون الآثارترتيب تلك  أنّ نت في تلك المسألة، فمنها من اعتبر ياالقضائية قد تب الأحكام أنّ نجد 

النسب ول  إثباتترتبة على مُ  الآثارتلك  أنّ قوق المترتبة للأبناء، ومنها من اعتبر الحُ  اضا أيتشمل 

ة تخرج عن اختصاص يالثبوت الأوراقتلك  أنّ ، ومنها من نظر إلى الأجانبتخضع لقيود الزواج من 

 .الأبناءنسب  تثبتأ إن، و الأسرةمحكمة 

قضت المحكمة  أنالدائرة الثالثة، بعد  البتدائيّةِ عن المحكمة  ةالقضائية الصادر  الأحكامففي إحدى 

 ، بغضّ 172النسب ثباتلإ اباشرا مُ  االثبوتية باعتبارها أثرا  الأوراقن قضت باستخراج بالنسب  إثباتب

النص  أنّ المحكمة اعتبرت ب أنّ ضح معه بر الذي يتّ الأموهو الزواج من عدمه،  إثباتالنظر عن 

ول يشمل ذلك النص  ية بالنسبة للحقوق المترتبة على الزوجين فقط،القانون الآثارب العتدادبعدم 

                                  
على أن:  ٢٩/٣/٢٠٢١والصادر بتاريخ  ٢٠٢٠لسنة  ٥٩وقد قضت محكمة الأسرة البتدائية في الحكم رقم  172

لزام وزير الصحة إعليه الأول ولوالدته المدعية مع )ولما كان ذلك وكان المدعي قد أقر بنسب البن لوالده المدعى 
 والداخلية بصفتيهما باستخراج الوثائق الثبوتية للصغير(.
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 قانون خالفة لبالمُ  عتداد بعقد الزواج الذي يتم  العلى عدم  النصّ  أنّ ا ببينَّ  أنوقد سبق و  .الأبناء

الزواج  قانون ( من ٧المادة ) نصّ  ية. ويعد  القانونأثر من آثاره  أيّ ، ل ينتج الأجانبالزواج من 

عتداد الالصريحة بعدم  هضح المشرع القطري وجهة نظر أو نصاا فريداا من نوعه، بحيث  الأجانبمن 

من المشرعين الجزائري  ية، ولم ينتهج هذا النهج كلّ القانونأثر من آثاره  أيّ وعدم ترتيب  ،بالعقد

 والمغربي.

العلاقة الزوجية وبين  إثباتمن الدولتين، لم تفرق بين دعوى  القضائية في كلّ  الأحكامكذلك  

، وعندما الأبناءالعلاقة الزوجية حكمت بثبوت نسب  إثباتالنسب، فمتى حكمت المحكمة ب إثبات

 التجاهعقد الزواج، ترفض بالتبعية دعوى ثبوت النسب، وهنا يدب الفارق بين  إثباتترفض 

ات القضائية لدول المقارنة، فالمشرع القطري التجاهالقضائي الذي ذهب إليه المشرع القطري وبين 

ى في جميع الأولة واعترف بالثانيعقد الزواج، فرفض  إثباتالنسب ودعوى  إثباتق بين دعوى فرّ 

عقد الزواج  إثباتعتداد بالالقضائي في كل من الجزائر والمغرب ذهب إلى  التجاه أم ،الأحوال

 النسب. إثباتمن أجل 

استخراج  أومع ما يترتب على ذلك من آثار،  الأبناءبثبوت نسب  اصادرا  قضائياا اولم نجد حكما 

قضاء  أنّ نرى  ،ومن وجهة نظرنا .الجزائر والمغربب القضائية الصادرة الأحكامالثبوتية في  الأوراق

العلاقة  إثباتترتبة على تلك الحقوق مُ  أنّ  من دولتين لم ينص على ذلك، باعتبار المحاكم في كلّ 

حكم  أوالزواج يثبت بوثيقة رسمية  أنّ الزوجية والنسب، دون النص عليها في الحكم، وخاصة و 

كما  .نص عليه في المنطوق المن  ياعل د اقضائي، ومتى صدر الحكم أصبح الزواج والنسب ثابتا 

وهو السبب في عدم  ،من الدولتين ية في كلّ القانون الآثارعتداد بالل يوجد نص مشابه لعدم 
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ية القانون الآثارراد ذلك في منطوق الحكم. وفي هذا المطلب سنقوم بذكر يإحرص القضاء على 

 هذا المطلب إلى:المترتبة على عقد الزواج بالنسبة للأبناء، وعليه سنقسم 

 لا: الجنسية وجواز السفرأو 

 : بطاقة شخصيةثانياا

 ثالثاا: شهادة ميلاد

 لا: الجنسية وجواز السفر أو 

ه: "القطريون أساساا أنّ على  ٢٠٠٥( لسنة ٣٨الجنسية القطرية رقم ) قانون ى من الأولالمادة  تنصّ 

في الخارج لأب قطري بموجب البنود السابقة"، ويستفاد من نص المادة  أومن ولد في قطر -٤هم: 

، فالمشرع القطري القانون يكتسب الجنسية القطرية بقوة  هنّ إطفل يولد لأب قطري ف أيّ  أنّ السابقة 

نح الجنسية القطرية، وعلى ذلك كوسيلة من وسائل م الأبالدم من ناحية  اعتمد على معيار حقّ 

 .173يثبت نسب الطفل من أبيه أنيولد الطفل لأب قطري و  أنيشترط لمنح الطفل الجنسية القطرية 

كأساس لكتساب  الأبالمشرع القطري اعتمد على معيار حق الدم من ناحية  أنّ وبذلك نجد 

 كان، وذلك بغض النظر عن المالقانون بقوة  اة، فمن يولد لأب قطري يكون قطريا الجنسية القطري

 174خارجها. أوذلك داخل إقليم دولة قطر  سواء تمّ  ؛ولد فيه الطفلالذي 

                                  
، ٢٠٠٥كتور هشام خالد، دراسة مقارنة في قانون الجنسية العربي، دار الفكر الجامعي، السكندرية مصر، د 173

 ١٤١ص 
فؤاد رياض، الجنسية ومركز الأجانب في القانون المقارن وفي تشريع المصرية الجديد، دار النهضة العربية،  174

الناصر  ر كمال علاوين، والدكتور عبدنقلاا عن الدكتو  ٥٥هشام صادق مرجع سابق، ص:٣١، مصر، ص١٩٧٩
 .١٧٢ص هياجنة، مرجع سابق، 
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صول على الجنسية أصبح من حقه الحُ  امتى ثبت نسب المولود لأبيه شرعا  هأنّ  ،ويتضح من ذلك

( من ٧المشرع القطري نص المادة ) أنّ نجد  ،وفي ذات السياق .يالقانونوذلك وفقاا للنص  القطرية

المنصوص  الإجراءاتخالفة للشروط و بالمُ  عقد الزواج الذي يتمّ  أنّ على  الأجانبالزواج من  قانون 

عتد به ول يجوز توثيقه، مع ما يترتب على ذلك من آثار ل يُ  الأجانبالزواج من  قانون عليها في 

خالفة للشروط والضوابط عقد زواج قطري من أجنبية الجنسية بالمُ  تمّ  إذية، وعلى ذلك فقانون

 الأبناء، ونتج عن ذلك الزواج أبناء، فلا يحصل الأجانبالزواج من  قانون في المنصوص عليها 

الحصول على الجنسية القطرية وجواز السفر  أنّ على الجنسية القطرية وجواز السفر وذلك باعتبار 

 ية المترتبة على عقد الزواج.القانون الآثارمن 

 أنية بشكل دقيق، و القانون الآثارتلك د حدّ يُ  أنعلى المشرع  كانه أنّ ويرى الباحث من جهته، ب

 انهموحرم اضا أي الأبناءذلك النص على  انل يجعل سري أي ؛يحصر ذلك النص على الزوجين فقط

 أيّ على الزوجين ب أول يعود عليهم  الأبناءتطبيق هذا النص على  أنّ حيث  .يةالقانونمن حقوقهم 

لما يترتب على ذلك من آثار سلبية ل تؤثر  الأبناءعقوبة قاسية على  ه يعدّ نّ إميزة، بل  أوفائدة 

 .اضا أيوالدولة  الأبناءتؤثر على حقوق  إنّهاخالف فقط، بل على الزوج المُ 

على الجنسية وجوازات السفر فقد اختلف  الأبناءالقضائية الخاصة بحصول  حكاما بالنسبة للأأم

الكلية بعد ما قضت  البتدائيّةِ القضائية  الصادرة عن المحكمة  الأحكامراء فيها، ففي إحدى الآ

 أنّ بن باعتبار راق الثبوتية للاو الأن ألزمت وزير الداخلية باستخراج بالالمحكمة ثبوت نسب 

ر الذي تخلص معه الأموذلك وفقاا للآتي: ) ،النسب ثباتمباشر لإ استخراج جواز السفر أثر  
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المدعي والدته المدعى ن لوالده الأبنسب  إثباتة المدعى إلى طلبه المحكمة مما تقدم إلى إجاب

 .175الثبوتة لهما( الأوراقوزير الصحة والداخلية بصفتهما ب استخراج  زامعليها، وإل

النص بالمادة  كان: )و التاليوقضت ب ،اتمييز ميزت ذلك الحكم جزئيا قضاء محكمة ال أنّ  نجد ناأنّ  إلّ 

ه أنّ ( منه على ١٧جوازات السفر وخاصة المادة ) بشأن ١٩٩٣( لسنة ١٤رقم ) القانون ( من ١٧)

 أووثائق السفر  أويجوز لوزير الداخلية، لأسباب قوية يقدرها، رفض منح جوازات السفر العادية 

، الأسبابسحبها بعد إصدارها. كما ل يجوز لذات  أورفض تجديدها،  أويماثلها،  أوتذاكر المرور 

 أورفض تجديدها،  أولمهمة،  أورجية، رفض منح جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة لوزير الخا

السحب بخطاب مسجل، ويجوز له التظلم  أوسحبها بعد إصدارها. ويخطر الطالب بقرار الرفض 

، ويكون قراراها نهائياا الإخطارذات الجهة التي أصدرته في خلال ثلاثين يوماا من تاريخ  أماممنه 

السلطة  قانون ( من ١٣المادة ) كانتإدارية. و  أوجهة قضائية  أي أمامبل للطعن فيه وغير قا

غير  أوتنظر بطريقة مباشرة  أنّ ه " ليس للمحاكم أنّ نصت على  ٢٠٠٣( لسنة ١٠القضائية رقم )

ا القرار الخاصة بجواز السفر والجنسية فلا يجوز أم .دة ومسائل الجنسية"، ..مباشرة في أعمال السا

المطعون  أنّ البين من واقع الدعوى والطلبات  كانذلك، و  كانت. لما كانتة طريقة أيالطعن فيها ب

الثبوتية بما في ذلك جواز السفر إلى  الأوراقالطاعنين باستخراج  امتهى إلى طلب إلز أنّ  الأولضده 

                                  
غير  ٢٠١٩سبتمبر  ٢٩الصادر بتاريخ  ٢٠١٩،١٦٧٩المحكمة البتدائية قطر، محكمة الأسرة الكلية الرقم  175

 منشور 
 من الرسالة. ٢١٦للمزيد، انظر صورة من الحكم ملحق ذ، 
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ذه استخراج ه أنّ الحكم المطعون استجاب للطلب بحجة  كانن و الأبنسب  إثباتطلب  جانب

، ١٩٩٣( لسنة ١٤رقم ) القانون  أحكامالنسب والتفت عن  ثباتالوثائق من النتائج المباشرة لإ

والتي رفعت عن المحكمة اختصاص النظر في مثل هذا المسائل  ٢٠٠٣( لسنة ١٠رقم ) القانون و 

 ه يكون معيباا بالخطأ في تطبيقأنّ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر؛ ف إذوأهدر محتواها. و 

 .176، بما يوجب تمييزه جزئياا في هذا الخصوص(القانون 

المحكمة حكمت بعدم اختصاصها بنظر مسائل الجنسية  أنّ نجد  ،ومن خلال حكم محكمة التمييز

 كانت إنن الحكم لم يبيّ  نّ إة القضاء، وعلى ذلك فيتلك المسائل تخرج عن ول أنّ وجوازات السفر، و 

ن بال ماما د هأنّ نرى ب ،ومن وجهة نظرنا .يةالقانون الأبناءحقوق  اضا أيية تشمل القانون الآثارتلك 

، الأبلأب قطري فهو قطري، فأساس منح الجنسية في دولة قطر هو حق الدم من ناحية  امولودا 

وثق وعقد الزواج الغير موثق، الجنسية بين عقد الزواج المُ  قانون  أوالدستور  أحكامولم تفرق 

لذين ثبت نسبهم إليه شرعاا،  القطري للأبناء ا الأبفعمومية النص تقودنا إلى ضرورة منح جنسية 

 التقديرية. الإدارةتستخرج لهم جواز سفر، وهي ليست مسألة تخضع لسلطة  أن الإدارة ىوعل

شابه بعدم مُ  ، لم ينص على نصّ  كل من المشرعين الجزائري والمغربي أنّ ب ،تحدثنا أنوقد سبق و 

ق كل ، ولم يفرّ الأجانبالزواج من  قانون خالفة لبالمُ  ية لعقد الزواج الذي يتمّ القانون الآثارب العتداد

 الآثاركما لم تتطرق المحاكم الجزائرية والمغربية لتلك  .يةالقانون الآثارالشرعية و  الآثارمنهم بين 

متى  هأنّ الثبوتية للأبناء، وقد يعود السبب في ذلك ب الأوراقالجهات المعنية باستخراج تلك  إلزام أو

                                  
 .٢٠٢٠يونيو ٢٣قضائية، بتاريخ  ٢٠٢٠، لسنة٢٩١، في الطعن رقم ةمحكمة التمييز القطرية، الأحكام المدني 176
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الزواج والنسب فمن البديهي  إثباتوفي حال عدم  ه،تلك آثار مترتبة علي نّ إثبت العقد والنسب ف

 تشريعي كما فعل المشرع القطري. لم يكن هناك نصّ  ماما د الأوراقعدم استخراج تلك 

المشرع  أنّ نجد  ،على الجنسية الأبناءنظرة على التشريعات المقارنة فيما يتعلق بحصول  قاءإلوب

د و "يعتبر جزائرياا الولد المول :أنالجنسية الجزائري على  قانون ( من ٦الجزائري نص في المادة )

جزائرية يكتسب  أم أومن يولد من أب  أنّ ويتضح من ذلك النص  ،جزائرية" أم أومن أب جزائري 

، وبناءا عليه فالمشرع الجزائري اشترط ثبوت الجنسية القانون منذ ميلاده، وبقوة الجنسية الجزائرية 

 ملأ أوولد الطفل لأب  مولود الجنسية الجزائرية، فمتىلكتساب ال كشرط   مللأ أوالجزائرية للأب 

 .القانون ه يكتسب الجنسية الجزائرية بقوة نّ إجزائرية ف

 ١-٥٨-٢٥٠في الفصل السادس من الظهير الشريف رقم  فقد نصّ  ،لنسبة للمشرع المغربيا باأم

، ونرى 177لا: الولد المنحدر لأب مغربي"أو ه: "يعتبر مغربيا: أنّ الجنسية المغربية على  قانون بسن 

فقط كأساس لكتساب الجنسية  الأبالمشرع المغربي قد اعتمد معيار حق الدم من ناحية  أنّ هنا 

المغربي يتطلب توافر شرطين لكتساب المولود  القانون  نّ إالمغربية بصفة أصلية، وعلى ذلك ف

يثبت النسب قبل بلوغ المولود سن الرشد،  أنيولد الطفل لأب مغربي، و  أن ا:الجنسية المغربية وهم

 انعاام اسببا  ذلك يعد   نّ إة المغربية فيحصل على الجنسي أنالرشد قبل  ا أكمل المولود سنّ إذبحيث 

فكرة ثبوت الجنسية للطفل ل علاقة لها بوجود عقد  أنّ إلى  أخيراا، الإشارةتجدر و  .لمنحه الجنسية

                                  
 ( من قانون الجنسية المغربية: "يعتبر مغربياا: ٦الفصل) 177

 أولا: الولد المنحدر من أب مغربي.
 ثانياا: الولد المزداد من أم مغربية وأب مجهول."
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ج من ت. ويستن178زواج شرعي من عدمه، فأساس منح الجنسية هو ثبوت النسب وليس عقد الزواج

لإجراءات التنظيمية لزواج من لخالفة بالمُ  أموافقة عقد الزواج بالمُ  إبرامه بغض النظر عن أنّ ذلك 

 ة حالة.أيعلى  انن وجنسيته سيثبتبالنسب  نّ إف الأجانب

التشريع  أنّ  إلّ الجنسية،  الأبناءالدم لمنح  كافة التشريعات المقارنة أخذت بحقّ  أنّ وبذلك نجد 

 المولود يحصل على الجنسية بحقّ  أنّ ع في منح المولود الجنسية الجزائرية واعتبر الجزائري قد توسّ 

المشرع القطري  أنّ التشريعات المقارنة اشترطت ثبوت النسب، ولكن نجد  وكلّ  .الأمو  الأبالدم من 

المشرع  أنّ  إلّ لثبوت النسب من أجل الحصول على الجنسية،  امعينا  اد عمرا والجزائري لم يحدّ 

نة عشر حتى ماالنسب قبل سن الث إثباتيكون  أنواشترط ب اعنهم اا مخالفا المغربي اتجه نهجا 

ه ل يحصل نّ إف-ثبت نسبه إنحتى و -ز ذلك العمر و احال تج يحصل المولود على الجنسية، وفي

عدم جواز الربط بين  أنّ نرى ب ،ومن وجهة نظرنا .عديم الجنسية كان إنعلى الجنسية المغربية و 

بن، وبذلك نؤيد ما ذهب إليه كل الجنسية، وهذا حق مكفول للا على ثبوت النسب والحصول سنّ 

 من المشرعين القطري والجزائري. 

 : شهادة الميلادثانيًا

عليها المولود، حيث يثبت بذلك الوثيقة تاريخ ويوم الولدة،  أهم وثيقة يحصل شهادة الميلاد تعدّ  نّ إ

تنظيم قيد المواليد والوفيات على بعض  بشأن ٢٠١٦( لسنة ٣رقم ) القانون جب المشرع في أو وقد 

                                  
 .٢٤٠د، هشام خالد، مرجع سابق، ص  178
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، تبليغ الجهة 179تنظيم المواليد والوفياتل القانون ( من ٣تحديدهم في نص المادة ) تمّ  نالفئات والذي

خارج  الإقامة أوالسفر  التالمختصة عن كل من يولد داخل الدولة، والقطرين الذي يولدون في ح

وقد فرقت وزارة الصحة  .ل إصدار شهادة الميلادة من أجين، ويجب تقديم مستندات مع180البلاد

قطرية، وبين المواليد الجدد لأب  أمدين داخل الدولة لأب قطري و و بين المواليد القطريين الجدد المول

 غير قطرية. أمقطري و 

غير قطرية، اشترطت السلطة التنفيذية تقديم العديد من  أمالمولود لأب قطري و  كانففي حال  

 كانتالمستندات ومنها صورة من عقد الزواج والموافقة على الزواج من وزارة الداخلية في حال 

                                  
، ٧الجريدة الرسمية العدد  بشأن تنظيم المواليد والوفيات ٢٠١٦( لسنة ٣رقم )( من قانون ٣نص المادة ) 179

 : "لأشخاص المكلفون بالتبليغ عن الولدة داخل الدولة هم:على أن ٣، الصفحة ١٥/٦/٢٠١٦تاريخ النشر 
 والد المولود إذا كان حاضراا. .1
 د ممن حضر الولدة.الأقارب البالغين من الذكور العصبة، ثم الإناث الأقرب درجة للمول .2
 الطبيب الذي أجرى الولدة أو غيره من الأشخاص المرخص لهم بالتوليد. .3
 مديرو المستشفيات العامة والخاصة والمؤسسات العقابية، وغيرها من الأماكن التي تمم فيها الولدة. .4
 والدة المولود. .5
 من تُعينه المحكمة المختصة بناء على أمر أو حكم قضائي صادر منها. .6
 بان السفينة أو قائد الطائرة أو غيرها من وسائل النقل إذا حدث الولدة بها.ر  .7

 وفي حالج ولدة أكثر من مولود يكون التبليغ عن كل مولود على حدة.
فإذا حدثت واقعة الولدة خارج الدولة، يكون الأشخاص المكلفون بالتبليغ هم المذكورين بالبنود 

 دة.( من هذه الما٧(،)٦(،)٥(،)٢(،)١)
وفي جميع الأحوال، ل تقع مسؤولية التبليغ على أي من المنصوص عليهم في هذه المادة، إل في حالة 

 علمه بعدم وجود من يسبقه في الترتيب، ول يقبل التبليغ من غير المكلفين به."
ل : " يجب تبلغ الجهة المختصة عن كل من يولد داخ٢٠١٦( لسنة ٣( من قانون رقم )٢نص المادة ) 180

الدولة، والقطريين الذين يولدون في حالت السفر أو الإقامة خارج الدولة، باستخدام النماذج المعدة لهذا الغرض، 
 والتي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون."
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عقد زواج قطري من أجنبية دون الحصول  تمّ  إذه أنّ ، ويتضح من ذلك 181الزوجة غير خليجية

ة ل تقبل قيد الطلب المتعلق باستخراج عامارة الصحة الوز  نّ إعلى الموافقة من وزير الداخلية، ف

 شهادة الميلاد وذلك لعدم توافر المستندات المطلوبة.

تنظيم قيد المواليد والوفيات على ضرورة  قانون ( من ٣١في المادة ) المشرع نصّ  ،وفي هذه الحالة

والخاصة بقيد  إليها الإشارةسابق ا توافرت الشروط الإذإبلاغ إدارة الموالد بوجود حالة ولدة جديدة، ف

إدارة المواليد ستقبل الطلب في هذه الحالة وتقيد  إنّ ف الأجانبزواج  قانون المولود لأبوين خاضعين ل

ا في حالة عدم توافر المستندات المطلوبة بالصيغة المشترطة من قبل السلطة التنفيذية أمالطفل، 

أجنبية،  أمالطلب الخاص بقيد الطفل المولود لأب قطري و  مإدارة المواليد ستمتنع عن استلا نّ إف

 .182الأجانبالزواج من  قانون  حكامخالفة لأبرم عقد زواجهم بالمُ والذين أُ 

المواليد،  جلّ ه في حال عدم توافر إحدى المستندات المطلوبة لقيد الطفل في سِ أنّ  ،ويتضح من ذلك

للجنة الدائمة وزارة الصحة القطرية وينعقد عن  في إصدار شهادة الميلاد يسقط الختصاص نّ إف

ة يوافقة وزير الداخلية لعقد زواج القطري من أجنبمُ  تكانذلك و  كانلشؤون المواليد والوفيات، ولما 

 أمامستخراج شهادة الميلاد، وفي حال عدم توافرها يقدم الطلب هي إحدى المستندات المطلوبة ل

                                  
 birth-issue-to-https://hukoomi.gov.qa/ar/service/request-موقع حكومي قطر  181

certificate ٧/٩/٢٠٢١، تاريخ أخر زيارة 
بشأن تنظيم قيد المواليد والوفيات: " تُنشا بوزارة الداخلية  ٢٠١٦( لسنة ٣( من قانون رقم )٢٧نص المادة ) 182

لقيام بالختصاصات المقررة لها في هذا القانون، لجنة تسمى "اللجنة الدائمة لشؤون المواليد والوفيات" تتولى ا
ويصدر بتشكيلها واختصاصاتها الأخرى وآلية عملها، والإجراءات التي تتبع أمامها، ومكافآت أعضائها قرار من 

 وزير الداخلية."

https://hukoomi.gov.qa/ar/service/request-to-issue-birth-certificate
https://hukoomi.gov.qa/ar/service/request-to-issue-birth-certificate
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عتراض الاللجنة لشؤون المواليد والوفيات، وفي حال رفضت اللجنة الطلب يجوز لمن رفض طلبه 

ة ومن تاريخ اعتبار الطلب وزير الداخلية خلال ثلاثين يوماا من تاريخ إخطاره بقرار اللجن أمام

هذه  ضيّ عتبر مُ من تاريخ تقديمة، ويُ  ار في الطلب خلال ثلاثين يوما الوزي يبتّ  أن، على امرفوضا 

 .183اا ضمنيا المدة دون رد رفضا 

 ١٣/١٠/٢٠٢٠الصادر بجلسة  ٢٠٢٠لسنة  ٣٥١د ذلك حكم محكمة التمييز القطرية رقم أيّ وقد 

المستندات اللازمة  أو الإجراءاتمن  أيسقط قيده لعدم استيفاء  أوا لم يتم قيد الطلب إذ:) هأنّ على 

 إلّ القيد ل يتم  نّ إفاتت سنة من تاريخ الولدة؛ ف أوالنسب  أوأثيرت منازعة تتعلق بالبنوة  أولذلك 

النسب. وقد  أوت بواقعة الولدة قديم المستندات الرسمية التي تثببتقديم طلب للجنة خاصة مع ت

 ماشأ المشرع بوزارة الداخلية لجنة تسمى " اللجنة الدائمة لشؤون المواليد والوفيات" تتولى القيأنّ 

ها. أمامالمتبعة  الإجراءاتوحدد  ٢٠١٦( لسنة ٣رقم ) القانون ها في ات المقررة لالختصاصب

يتظلم إلى وزير الداخلية خلال ثلاثين يوماا من تاريخ  أنّ اعتراضه،  أوويجوز لمن رفض طلبه 

من تاريخ اعتبار الطلب مرفوضاا ضمنياا.  أومن تاريخ إخطار بقرار اللجنة،  أوإخطاره بقرار اللجنة، 

                                  
لبه بشأن تنظيم قيد المواليد والوفيات: " يجوز لمن رفض ط ٢٠١٦( لسنة ٣( من قانون رقم )٣٠نص المادة ) 183

أو اعتراضه وفقاا لأحكام المادتين السابقتين، أن يتظلم إلى وزير الداخلية خلال ثلاثين يوماا من تاريخ إخطاره بقرار 
 اللجنة، أو من تاريخ اعتبار الطلب مرفوضاا ضمنياا.

ضمنياا للتظلم، ويبت الوزير في التظلم خلال ثلاثين يوماا من تاريخ تقديمه، ويُعتبر مضي هذه المدة دون رد رفضاا 
 ويكون قرار البت في التظلم نهائياا."



  

   

149 

 

ي التظلم خلال ثلاثين يوماا من تاريخ تقديمه، ويُعتبر مضي هذه المدة دون رد رفضاا ويبت الوزير ف

 .184.(ن قرار البت في التظلم نهائياا..ضمنياا للتظلم، ويكو 

 الأمو  االزوج قطريًّ  كانوافقة وزير الداخلية في حالة بلغ تقديم مُ يجب على المُ  هأنّ ضح وبذلك يتّ 

المستندات  أنّ ة شهادة الميلاد باعتبار عامصدر وزارة الصحة التُ  جنبية، وفي حال عدم تقديمة لأ

 بشأن الأجانبالزواج من  قانون ( من ٧المادة ) المشرع اعتبر نصّ  أنّ لة، وهو ما يؤكد لنا ماغير ك

 الآثارتلك  أنّ ية، و القانونأثر من آثاره  أيّ نتج ل يُ  ،الأجانبلزواج من لخالفة بالمُ  العقد الذي يتمّ 

 ومنها شهادة الميلاد. ،الأبناءتعلقة بية المُ القانون الآثار اضا أيلتشمل  ية تمتدّ القانون

الدائمة لشؤون المواليد بذلك إلى اللجنة  الختصاصولذلك ل تصدر الوزارة شهادة الميلاد، وينعقد 

لتقديرية وجعل استخراج تلك الشهادة يخضع لسلطة ا ،بل ذهب المشرع إلى أبعد من ذلك ،والوفيات

وافقة وزير الداخلية لزواج القطري ل داعي أصلاا من تقديم مُ  هأنّ ب نرى من جِهتناو  .الإدارةلجهة 

 أنّ بينا ب أنّ ثابت، فسبق و  الأبناءنسب  أنّ  مااستخراج شهادة الميلاد ما د من أجنبية، حتى يتمّ 

ين يزواج القطر  التعقد الزواج، وفي معظم ح إثباتى و اى منفصلة عن دعو ادع هي النسب اوى دع

ذلك ل يؤثر  أنّ  إلّ وافقة المسبقة، عقد الزواج لعدم الحصول على المُ  إثباترفض  يتمّ  الأجانبمن 

صول على الحُ  الأبناء فمن حقّ  ،قطري  ن ثابت لأب  بالنسب  أنّ  ما، وما دالأبناءنسب  إثباتفي 

 طة اللجنة التقديرية.شهادة الميلاد، وعدم إخضاع ذلك لسل

                                  
أكتوبر  ١٣قضائية، بتاريخ  ٢٠٢٠لسنة  ٣٥١محكمة التمييز القطرية، الأحكام المدنية، في الطعن رقم  184

٢٠٢٠. 
 من الرسالة. ٢٠٠للمزيد انظر الملحق خ، صفحة 
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سجيل المواليد الذي يأتون نتاج زواج خاصة بت اأحكاما لم ينظم إنّه ف ،ا بالنسبة للمشرع الجزائري أم

هورية ة لتسجيل المواليد في جمعامال حكامتسجيل هؤلء المواليد للأ أحكامأخضع حيث مختلط، 

من تاريخ الولدة  أيام ٥مهلة  ١٤/٠٨رقم  القانون من  ٦١دت المادة حدّ  الجزائر، وفي هذا الصدد

د هذه المدة لتصبح عشرين مدّ ليقوم أبوي المولود بتسجيل المولود لدى إدارة المواليد الجزائرية، وتُ 

ب المشرع على عدم التصريح وقد رتّ   .185ات الجنوبيول  فيالولدة التي تتمّ  التيوماا بالنسبة لح

ر من رئيس أميجب إصدار  بأنّه إليهاشار يل المولود بعد الفترة المُ تسجحدد، و جل المُ الأبالولدة في 

 186لد الطفل في دائرة اختصاصها.وُ المحكمة التي 

المشرع الجزائري اختلف عن المشرع القطري في مسألة استخراج شهادة الميلاد، حيث  أنّ نجد بذلك 

شهادات الميلاد للأب  القتضاءوعند  ،187اشترط تقديم الدفتر العائلي والذي ثابت به عقد الزواج

                                  
يصرح بالمواليد خلال خمسة أيام من الولدة  ( من قانون الحالة المدنية الجزائري على أنه: "٦١تنص المادة ) 185

من الفقرة الثالثة من قانون  ٤٤٢إلى ضابط الحالة المدنية للمكان وإل فرضت العقوبة المنصوص عليها في المادة 
العقوبات. ل يجوز لضابط الحالة المدنية عندما لم يعلن عن ولدة في الأجل القانوني، أن يذكرها في سجلاته ال 

حكم يصدره رئيس المحكمة الدائرة التي ولد فيه الطفل مع البيان الملخص في الهامش لتاريخ الولدة، وإذا  بموجب
كان مكان الولدة مجهولا فيختص رئيس المحكمة محا إقامة الطالب، وتحدد المدة المذكورة في الفقرة الأولى أعلاه 

يجوز تمديد هذا الأجل في الدوائر الإدارية أو القنصلية  ( يوما من الولدة بالنسبة لوليات الجنوب،٢٠بعشرين )
بموجب مرسوم يحدد إجراء وشروط هذا التمديد، ل يحسب يوم الولدة في الآجل المحددة في الفقرات السابقة وعندما 

 يصادف أخر يوم من هذا الأجل يوم عطلة، يمدد هذا الأجل إلى عمل يلي يوم العطلة."
عمر، النظام القانوني للحالة المدنية في الجزائر في ظل الإجراءات المستحدثة مذكرة رجدال جلال، مصايد  186

تخرج ضمن متطلبات نيل شهادة ماستر في الحقوق تخصص: قانون إداري، كلية الحقوق والعلوم السياسية، 
 .٢٨ص .٢٠٢٠-٢٠١٩

-المدنية/الحالة-الحالة/ar/https://www.interieur.gov.dz/index.phpموقع وزارة الداخلية الجزائري  187
 .١٨/٩/٢٠٢١آخر دخول تاريخ  htmlالعائلي.-المدنية/الدفتر
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في حال زواج الجزائريين من  الإدارية، فقط ولم يشترط تقدم الرخصة 188وعقد زواجهما  الأمو 

بتقديم  الكتفاء القتضاءعند  هأنّ السلطة التنفيذية في الجزائر نصت على  أنّ ، بل نرى الأجانب

السلطة ستقوم بقيد المولود بعقد  أنّ وعقد زواجهما فقط، ويتضح من ذلك  الأمو  الأبشهادة ميلاد 

جه من هذه الوثائق توهو ما نستن ،غير موثق أو اذلك العقد موثقا  كان إنالزواج بغض النظر 

 المطلوبة. 

فلم يختلف عن نظيرة القطري والجزائري في مسألة تحديد ميعاد  ،ا بالنسبة للمشرع المغربيأم

دم تسجيله خلال ذلك الميعاد، فلا يمكن تسجيل من أجل تسجيل  المولود، وفي حال ع تنظيميّ  

، وقد اشترطت السلطة التنفيذية 189صادر من المحكمة المختصة كم  على حُ  بناءا  إلّ واقعة الولدة، 

المواليد، ومن ضمنها صورة شمسية من عقد الزواج  في سجل هتقديم بعض المستندات من أجل قيد

 هأنّ ، وبذلك يتضح 190العلاقة الشرعية للولدة ثباتمصادق عليها فيما يخص المغاربة المسلمين لإ

 إلّ توثيق عقد الزواج،  ل يتمّ  أنفمن البديهي ب ،بعد تقديم عقد زواج موثق إلّ قيد المولود  ل يتمّ 

                                  
-المدنية/الحالة-الحالة/https://www.interieur.gov.dz/index.php/arموقع وزارة الداخلية الجزائري   188

  ١٨/٩/٢٠٢١أخر دخول تاريخ ، htmlالميلاد.-المدنية/شهادة
( من قانون الحالة المتعلق بالحالة المدنية: "إذا لم يقع التصريح بالولدة أو الوفاة داخل أجل ٣٠نص المادة ) 189

الرسم الخاصة بالواقعة إل بناء على حكم تصريحي بالولدة أو الوفاة تصدره يحدد بنص تنظيمي، فلا يمكن تسجيل 
المحكمة المختصة، ويقدم الطلب بذلك من طرف أي شخص له مصلحة مشروعة أو مت طرف النيابة العامة. 

الوفيات تختص المحكمة البتدائية لمحل السكني طالب التسجيل بالنظر في الطلبات الرامية إلى تسجيل الولدات و 
 المتعلقة بالمغاربة المولودين أو المتوفين خارج المغرب عند عدم وجود محكمة مختصة."

موقع وزارة الداخلية المغربية،  190
InformationOperationnelle/Pages/http://www.alhalalmadania.ma/الحالة-في-التسجيل-

 .٢٢/٨/٢٠٢١خر دخول أ، تاريخ aspxالمدنية.
 

https://www.interieur.gov.dz/index.php/ar/الحالة-المدنية/الحالة-المدنية/شهادة-الميلاد.html
https://www.interieur.gov.dz/index.php/ar/الحالة-المدنية/الحالة-المدنية/شهادة-الميلاد.html
http://www.alhalalmadania.ma/InformationOperationnelle/Pages/التسجيل-في-الحالة-المدنية.aspx
http://www.alhalalmadania.ma/InformationOperationnelle/Pages/التسجيل-في-الحالة-المدنية.aspx
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عقد زواج مغربي من أجنبية  إبرام ا تمّ إذفإنّه  ،وعلى ذلك .لتنظيميةا الإجراءاتوفقاا للشروط و 

توثيق عقد زواجه، ومن ثم ل يستطيع استخراج شهادة  خالفة للإجراءات المنظمة لذلك فلا يتمّ بالمُ 

 الميلاد.

منهم اشترط تقديم عقد الزواج من أجل استخراج  كلّ  أنّ وبالنظر إلى التشريعات المقارنة نجد  

الزوج قطري الجنسية  كانه في حالة أنّ المشرع القطري أضاف إلى ذلك  أنّ  إلّ شهادة الميلاد، 

يكون عقد  أنمن وزير الداخلية، والمشرع المغربي اشترط  الإداريةوافقة يقدم المُ  أنوالزوجة أجنبية 

المشرع الجزائري أجاز قيد  أنّ  إلّ المعمول بها،  الإجراءاتللشروط و  اوفقا  ه تمّ أنّ  أي ا؛الزواج موثقا 

للإجراءات  اوفقا  تمّ  أوغير موثق،  أو االزواج موثقا  كان إند المولود بعقد الزواج فقط، ولم يحدّ 

زواج من أجنبية الجزائري ب امه في حال قيأنّ وهو ما يعني  ؛الأجانبزواج من لوالشروط التنظيمية ل

. الأبناءيؤثر على استخراج شهادة الميلاد الخاصة ب نذلك ل نّ إالجزائري، ف القانون  حكامخالفة لأبالمُ 

 إثبات ما ذهب إليه المشرع الجزائري، والذي راعى مصلحة المولود، فمتى تمّ  دُ نؤيّ  ،انمن جهت ونحن

  د استخراج شهادة الميلاد.و للمول يحقّ سب المولود لأبيه، ن

 الشخصيةا: البطاقة ثالثً 

 بشأن( ١٩٦٥لسنة  ٥م المشرع القطري مسألة استخراج البطاقة الشخصية بالمرسوم رقم )نظّ 

( ٢٠١٣لسنة ١٣) قانون وجب مرسوم ب( والمعدلة بمُ ٣في المادة ) البطاقة الشخصية، وقد نصّ 

المختصة بوزارة  الإدارة" تصرف البطاقة الشخصية من  أنّ على  ٢٠٠٥لسنة  ٣٧ قانون بموجب 

لنموذج المعد لهذا على ا أناخلية، بعد استيفاء الرسم المقرر، بناءا على طلب يقدمه ذو الشالد

للإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية. وعلى  اا بالمستندات وفقا الغرض، مشفوعا 
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في سجل هذه الطلبات  إثبات، و إليهاالطلبات التي تقدم  اناتالتحقق من استيفاء جميع بي الإدارة

 مسلسلة وحفظها في ملف خاص لديها." قامخاص بأر 

ضرورة توافر وثائق ومستندات معينة من أجل إصدار البطاقة الشخصية،  الإداريةوتشترط الجهة 

ومنها أصل جواز السفر وصورة منه، صورة عن شهادة الميلاد، صورة عن البطاقة الشخصية 

 إلّ ل يمكن استخراج البطاقة الشخصية،  هأنّ ب ،ويتضح من ذلك .191رالأمللوالدين، وموافقة ولي 

 هأنّ من هذا المطلب، ب الثانيفي البند  اوشهادة ميلاد للمولود، وقد بينَّ  بعد تقديم أصل جواز السفر

وافقة من بعد تقديم مُ  إلّ أجنبية  الأمو  اقطري الأب كان إذاستخراج شهادة الميلاد للمولود  ل يتمّ 

 ارا أم استخراج البطاقة الشخصية يعد   نّ إف ،وعليه .ةالأجنبيزواج القطري من  بشأنداخلية وزير ال

المعنية سلطة تقديرية في  الإدارةلى المشرع أو لستخراج جواز السفر وشهادة الميلاد، والذي  اتابعا 

تلك  أنّ ب -ولو بطريقة غير مباشرة-المشرع القطري قد اعتبر  أنّ ب ،ونستنتج من ذلك .إصدارها

، الأجانبالزواج من  قانون  حكامخالفة لأبالمُ  والذي تمّ  ،ية التي ل ينتجها عقد الزواجالقانون الآثار

اعتبر المشرع شهادة الميلاد والبطاقة الشخصية للأبناء أحد ا، و ضا أيية للأبناء القانون الآثارتشمل 

نا ل نؤيد ما ذهب إليه المشرع القطري خاصة مع أنّ  إلّ المترتبة على عقد الزواج،  يةالقانون الآثار

 قانون خالفة لالزواج بالمُ  ه في حالة تمّ أنّ صراحة على  النصّ  حيث كان عليه، الأبناءثبوت نسب 

 الأوراقلزمة باستخراج تلك مُ  الإداريةالجهة  نّ إ، ونتج عن تلك العلاقة أبناء فالأجانبالزواج من 

                                  
 https://hukoomi.gov.qa/ar/service/qatari-موقع حكومة دولة قطر الإلكترونية " حكومي"، 191

card-qid-passport-citizens-for-service-documents  ٢١/٩/٢٠٢١خر دخول أ، تاريخ 
 

https://hukoomi.gov.qa/ar/service/qatari-documents-service-for-citizens-passport-qid-card
https://hukoomi.gov.qa/ar/service/qatari-documents-service-for-citizens-passport-qid-card
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 أنر تصوّ من الغير مُ  هنّ إالتقديرية، ف الإدارةر لسلطة الأمم ترك بما فيها البطاقة الشخصية، وعد

وافقة يكون أبناء القطري ل يحملون بطاقة شخصية تثبت هويتهم، لعدم حصول والدهم على مُ 

 الزواج من وزير الداخلية.

مملوءة يف الوطنية استمارة فقد اشترط من أجل إصدار بطاقة التعر  ،ا بالنسبة للمشرع الجزائري أم

الوالي الشرعي بالنسبة للقصر ومرفقة بها بعض المستندات، ومن  أومن طرف المعني  اةمضومُ 

طاقة التعريف الوطنية تصدر متى توافرت ب أنّ وبذلك نجد  .192هذه المستندات شهادة الجنسية

 الأساسير الأم نّ إعلى حصول المولود على الجنسية، وعلى ذلك ف امترتبا  ارا أم تعد   أي ؛الجنسية

دم الطلب الحصول على بطاقة يستطيع مق الحصول عليها ومتى تمّ  ،هو الحصول على الجنسية

ستندات من تقديم بعض المُ  اضا أيب تطلّ  حيث أنّه ،لمشرع المغربيل الشأن بالنسبة وكذلك .شخصية

 ،وعلى ذلك .193ومن هذه المستندات نسخة من شهادة الميلاد ،أجل استخراج البطاقة الشخصية

 فتر العائلي وشهادة الميلاد،د من الداستخراجها بعد التأكّ  يتمّ  بطاقة التعريف الوطنية أنّ يتضح 

ا  ستندات، فالبطاقة الشخصيةبعد استخراج تلك المُ  استخراج البطاقة الشخصية يتمّ  أنّ ب ويتّضحُ أيضا

 .اا وعدما وطنية، تدور معها وجودا من النتائج المترتبة على الجنسية ال نتيجةا  عد  تُ 

 

                                  
-و-الأشخاص-تنقل/https://www.interieur.gov.dz/index.php/arموقع وزارة الداخلية الجزائري،   192

 ١/١٠/٢٠٢١، تاريخ أخر دخول htmlاللكترونية.-البيومترية-الوطنية-التعريف-الممتلكات/بطاقة
 

 alhswl-https://www.consulat.ma/ar/tlb-موقع وزادة الخارجية المغربي وشؤن المغاربة بالخارج، 193
mrt-lawl-alalktrwnyt-alwtnyt-albtaqt-ly،  ٢٨/٨/٢٠٢١تاريخ أخر دخول 

 

https://www.interieur.gov.dz/index.php/ar/تنقل-الأشخاص-و-الممتلكات/بطاقة-التعريف-الوطنية-البيومترية-الالكترونية.html
https://www.interieur.gov.dz/index.php/ar/تنقل-الأشخاص-و-الممتلكات/بطاقة-التعريف-الوطنية-البيومترية-الالكترونية.html
https://www.consulat.ma/ar/tlb-alhswl-ly-albtaqt-alwtnyt-alalktrwnyt-lawl-mrt
https://www.consulat.ma/ar/tlb-alhswl-ly-albtaqt-alwtnyt-alalktrwnyt-lawl-mrt


  

   

155 

 

  الخاتمة

 ،تماسكةقوية ومُ  الأسرة كانتلهذا المجتمع، فمتى  الأساسيَّ ن كوّ المُ  الأسرةوما زالت  كانتلقد 

ة، تساعد في تنمية بلادها أسرة ناجحة ومنتج كانتمحافظة على عاداتها وتقاليدها الوطنية، 

لتأثير ا هأنذلك من ش إنّ للهوية الوطنية، ف ةفتقدضعيفة وهشة مُ  الأسرةتلك  كانتومتى  .للأفضل

القطري  القانون ومنها -حرصت التشريعات الوطنية ،هولهذه كلّ  .سلباا على المجتمع الوطني

أحكام قانون الأسرة وتحديد الوسائل  وذلك عن طريق تقنين، الأسرة ايةعلى حم-والجزائري والمغربي

ثبات عقد الزواج، إبار الوثيقة الرسمية هي الأصل في لإثبات عقد الزواج، واعت االمعتد بها قانونا 

الزواج من  أحكام تقنينوكذلك  ومنح القاضي سلطة تقديرية في إثبات عقد الزواج بوسائل محددة،

 لأفراد الذي سينضم   الأجنبيّ طته بالعديد من الشروط لتضمن صلاحية الطرف اأحو ، الأجانب

عتبر بمثابة خط تُ  ،ضحناها من خلال هذا البحثأو  أن  التي سبق و  الأحكامتلك  وكلّ  .المجتمع

 .وتشابكه أفراد المجتمع حافظة على تماسكالدفاع الذي تستخدمه الدولة للمُ 

 ة:الآتيوقد خلصنا من خلال هذا البحث إلى النتائج 

عقد  إثباتفي  الأصلَ  أنّ اعتبر  ٢٠٠٦لسنة  (٢٢) الأسرة قانون ع القطري في شرّ المُ  نّ إ .1

عن طريق  إلّ  إنكارهاة على الجميع، ول يجوز جّ حُ  عد  تُ هي و  ؛هي الوثيقة الرسمية ،الزواج

 الأصلُ هي  ،الجزائري والمغربي اعتبارا الوثيقة الرسمية ينالمشرع . كما أنّ الطعن بالتزوير

 عن طريق الطعن بالتزوير. إلّ  إنكارهاول يجوز  ،عقد الزواج إثباتفي  عامال

الوثيقة الرسمية لعقد الزواج وفقاا لقرار  روط وإجراءات تحريرم شُ القطري نظّ ع شرّ المُ  نّ إ  .2

ون ذأالم أنّ ونين الشرعيين، و ذأبلائحة الم ٢٠٠٨( لسنة ٧للقضاء رقم ) الأعلىمجلس ال
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في  .د من المستندات المطلوبةحرير وثيقة عقد الزواج بعد التأكّ في ت الشرعي هو المختصّ 

 أوهو ضابط الحالة المدنية  ،الجزائري  القانون عقد الزواج في  بتحرير المختصّ  حين أنّ 

 قانون وذلك وفقاا لل ،ة طالبي الزواجقامالقاضي الذي تقع في دائرة اختصاصه موطن إ

ا بالنسبة أمّ  .يه التأكد من المستندات المطلوبةجب المشرع علأو الجزائري، وقد  الأسرة

عقد الزواج  إبرامم شروط نظّ و  ،القطري والجزائري ختلف عن المشرع ا قدف شرع المغربيللمُ 

حفظه لدى  يتمّ ب فتح ملف لعقد الزواج بية، وتطلّ المغر  الأسرة( من مدونة ٦٥في المادة )

 المستندات المطلوبة. انا تضمّ مُ  الأسرةقسم قضاة 

من التشريعات المقارنة، ففي دولة  إجراءات تحرير وثيقة عقد الزواج تختلف بين كلّ  نّ إ .3

وثيقة عقد الزواج بعد التأكد من الوثائق والمستندات،  رِ يالشرعي بتحر  أذون طر يقوم المق

ا أمّ توقيعه من القاضي المختص.  ويتمّ  أيام ترسل إلى قسم التوثيق خلال ثلاثة ومن ثمّ 

شروط الد من جب على ضابط الحالة المدنية التأكّ أو فقد  ،بالنسبة للمشرع الجزائري 

إرسال نسخة إلى ضابط  وثق بتسجيل العقد في سجلاته، ويتمّ وبعدها يقوم المُ  ،والمستندات

وذلك من أجل تسجيله  ،من تاريخ تسجيل العقد أيامالحالة المدنية في أجل أقصاه ثلاثة 

عقد الزواج  إبراما بين حالة ضا أي، وفرق أيامالحالة المدنية خلال مدة قدرها خمسة  تِ بسجلاّ 

ا أم ة.في سجلات مباشر  محلياا، ففي هذه الحالة يسجل عقد الزواج في البلدية المختصة

 الأسرةحال إلى قاضي بالمستندات تُ  يفتح الملف مشمول أنفبعد  ،بالنسبة للمشرع المغربي

ر على ؤشِّ د من توافر كافة الشروط والوثائق المطلوبة يُ وبعد التأكّ  ،من أجل التأشير عليها

 عقد الزواج وليس كما فعل المشرعين القطري والجزائري. الملف ويسمح للعدلين بتوثيق
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قود الزواج في رون عحرّ الشرعيين الذين يُ  أذونينعلى عقوبة للم المشرع القطري نصّ  نّ إ .4

كما  .العزل أو الإنذارومنها  ،ية في مباشرة أعمالهمقانون أوخالفة شرعية مُ  اقترافهحال 

بتحرير عقود الزواج في حال  للموظف المختصِّ  على عقوبة بالنسبة ع الجزائري شرّ المُ  نصّ 

المؤهلين لحضور عقد الزواج،  الأشخاصبتحرير عقد الزواج دون موافقة ورخصة  قام

لم ينص على إنّه ف ،بالنسبة للمشرع المغربي اأمّ  .دينار ٢٠٠ تتجاوزمالية ل  غرامةوهي 

د القاضي بعد تأكّ  إلّ ر العقد حرّ ون ل يُ ذأالم أنّ  ؛ ذلكالإجراءاتعقوبة وذلك لختلاف 

 عقد الزواج. إبرامبون ذأر للمأمستندات وإصدار المختص من المُ 

رها والتي يقدّ  الحالت الستثنائيّةنة في عقد الزواج بالبيّ  إثباتأجاز المشرع القطري   .5

ومن وسائل  .اشرعا  الإثباتبها  وسيلة يتمّ  أي  ها أنّ فها المشرع القطري بالقاضي، وقد عرّ 

ونجد  .مين، والمحررات العرفية، والشهادة، واليالإقرار :هي ،القانون دة بحدّ نة المُ البيّ  إثبات

 .الأسرة قوانيننة في شرعين الجزائري والمغربي لم يعرف البيّ من المُ  كلّ   أنّ 

( ١٠المادة ) عقد الزواج، وذلك من خلال نصّ  إثباتع في كيفية المشرع القطري توسّ  نّ إ .6

نة الشرعية وجعلها كافة وسائل ف المقصود بالبيّ القطري، وذلك عندما عرَّ  الأسرة قانون ن م

ن يثبت الزواج بحكم قضائي، ولم أعلى  ا بالنسبة للمشرع الجزائري فقد نصّ أمّ  الإثبات.

يعتمد على  ذلك أنّه في مُعظم الأحيانِ  ،هابيثبت  أنّ مكن للقاضي د الوسائل التي يُ حدّ يُ 

عقد الزواج وجعلها بكافة  إثباتع في فقد توسّ  ،ا المشرع المغربيأمَّ  .شهادة الشهود فقط

سباب قاهرة توافر أ يكون شريطةذلك  بالخبرة، ولكنّ  كان ذلك حتى ولو الإثباتوسائل 

وهو خمس  ؛إلى اشتراط المشرع المغربي ميعاد معين بالإضافة .حالت دون توثيق العقد
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، العتباربعين  الأطفالع المغربي مصلحة شرّ ، وقد أخذ المُ القانون  انن تاريخ سريسنوات م

سبب قاهر  دَ جِ وُ  سواء   ؛ثبتت العلاقة الزوجية الأطفالوجد  إذ هأنوقد يكون المقصود بذلك 

 .أم لم يُوجد

العديد من  ١٩٨٩لسنة  (٢١رقم ) الأجانبالزواج من  قانون اشترط المشرع القطري وفقاا ل .7

تلك الشروط  وقام بتوزيعواج الطرف القطري من طرف أجنبي، وافقة على ز الشروط للمُ 

قد قفّى و  .د من صلاحية تلك الزيجةالتأكّ  وكان هدفه الرئيس من ذلك، ينبين الطرف

 المشرعين المغربي والجزائري ذات التجاه.

، وذلك لحساسية الأجانبزواج من لافقة لو لمُ شرع القطري مع بعض الفئات لمنحهم اد المُ تشدّ  .8

استثنائية ضيقة جداا،  الت  في ح إلّ  جانبمركزهم الوظيفي، فحظر عليهم الزواج من أ

منهم الحصول على  وهو ما لم يذهب إليه المشرع المغربي الجزائري، فقد اشترط كلّ  

 وافقة المسبقة فقط ولم يحظر الزواج.المُ 

د يية دون تحدالقانونآثار  أيّ خالفة ل ينتج بالمُ  عقد الزواج الذي يتم   ع القطري شرّ المُ  اعتبر .9

 شرع المغربي والجزائري.من المُ  ية، وهو ما لم ينص عليه كلّ القانون الآثارتلك 

الزواج من أجل الحصول على  ب جزاءا على من استغلّ المشرع الجزائري رتّ  نّ إ .10

اءا ز ب جرتّ  كما أنّه، الأسرةالشخصية وليس بهدف تكوين  الأسبابغيرها من  أوالجنسية 

 .تدليس   أو شّ  على غِ  شهادة الكفاءة بناءا  أووافقة المسبقة ضاا على من يحصل على المُ أي

، الأجانبقت بين القيود الواردة على الزواج من المحكمة العليا في الجزائر فرّ  نّ إ .11

، إلزاميّةا  الأجانبالزواج من  على وافقةتبر المُ فقد اع ،نيوبين القيود الواردة على العسكري
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، وعليه يثبت اميّة  وغير إلز  تنظيميةا  اشروطا  ينيالقيود الواردة على العسكر  في حين اعتبر

 عقد الزواج.

سواء  ؛ي المناسبالقانون الإجراء اتّخاذختصة لى السلطة المُ أو ع القطري شرّ المُ  نّ إ .12

 نقله إلى وظيفة أخرى. أو ،هاء خدمتهإن أو ،خالف من منصبهعفاء المُ إ  كانت

ترتبة على عقد الشرعية المُ  الآثاربجميع  امنا ترفت محكمة التمييز القطرية ضِ اع .13

 .١٩٨٩لسنة  (٢١رقم ) الأجانبالزواج من  قانون  حكامخالفة لأبالمُ  والذي يتمّ  ،الزواج

إصدار  اختصاصومنحت  ،باختصاصها لنفسها العترافرفضت محكمة التمييز  .14

 ة.ختصّ جواز السفر وشهادات الميلاد والبطاقة الشخصية للمولود للإدارات المُ 

 التوصيات:

وصي المشرع القطري نّنا نُ إ، ف١٩٨٩قانون زواج الأجانب الحالي قد صدر عام  بحُكمِ أنّ  .1

ومن الضرورة بمكان أن تكون أحكامه ، هذه المسألةب يتعلقُ  جديد   بإعادة صياغة قانون  

والمُستجدّة التي أصبحت تُميّزُ نمط حياتنا  قتضيات الجديدةمُتماشيةا ومُتناغمةا مع المُ 

الأجانب  من زواجال  ظاهرةأنّ  ولعلّ الباعث على هذا الأمر، هو الحديثة التي نعيشُهَا.

الإنسانية في وقتنا  العلاقات خاصة في ظِلّ تشعّبانتشرت وبكثرة في الوقت الحالي، 

التأكيد في  مع ولة وسائل المواصلات التي حوّلت العالم إلى قرية صغيرة.الراهن، وسه

 .رة لهذا القانون فسّ ضرورة إصدار لئحة تنفيذية مُ  ذات السياق الناظم، على

قد زواج القطرين والقطريات عُ  الِ مالية في حَ  اماتصي المشرع القطري بفرض غر و نُ  .2

 .الأجانبالزواج من  قانون  حكامخالفة لأبالمُ 
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زواج القطرين والقطريات  بشأن ١٩٨٩( لسنة ٢١رقم ) القانون ى من الأولالمادة  تعديل نصّ  .3

، إلى اشتراط الحصول على الأجانبصطلح حظر الزواج من ير مُ ي، وذلك بتغالأجانبمن 

إلى العقوبة المنصوص عليها في  بالإضافةهذا  .وافقة جهة عملهمُ ، و وافقة وزير الداخليةمُ 

لبعض  امةزيادة مبلغ الغر  الأخذ بعين العتبار ضرورةجهة عمله، مع  اتوقعه لتيوا القانون 

 ع القطري.شرّ د معها المُ الفئات الخاصة التي تشدّ 

 خالفةبالمُ  ( وجعل العقد الذي يتمّ ١٩٨٩لسنة  ٢١رقم ) القانون ( من ٧المادة ) تعديل نصّ  .4

 الأجنبية حقّ بعدم منح الزوجة  ءالكتفابه، و  اصبح معتدّ زواج القطرين والقطريات يُ  قانون ل

وتوقيع العقوبات من  الإسكان، ظامالزوج بن انتفاعالحصول على الجنسية القطرية، وعدم 

بمعنى  ؛القانون ى من الأولالفئات المنصوص عليها في المادة  حدِ ن أَ مِ  كان إذجهة عمله 

خالفة بالمُ  الزواج الذي يتمّ ية الذي ل ينتجها عقد القانون الآثارصراحة على ماهية  النصّ 

 .الأبناء الآثار، وذلك حتى ل تشمل تلك الأجانبالزواج من  قانون ل

وصي المشرع القطري بفرض عقوبة على من أدلى بمعلومات ومستندات غير صحيحة نُ  .5

ذلك  ستغلّ امن  أو، الأجانبوافقة المسبقة من أجل الزواج من من أجل الحصول على المُ 

 الشخصية. هِ صالحالزواج من أجل مَ 

ح وضّ يُ  أن  أسباب اجتماعية،  جودِ ضرورة وُ ي المشرع القطري في حال اشتراطه وصنُ  .6

 انِ بيَ بِ  الأقلّ القيامعلى  أو، الأجنبيالدافعة للزواج من  الجتماعية الأسبابالمقصود ب

 .الأسبابِ الجتماعيّةِ تلك  نع الأمثلةبعض 
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مقيدة لصلاحية الموافقة على زواج القطريين من  نهيب بالمشرع القطري تحديد  فترة زمنية .7

وذلك لأن قد تكون الشروط  ؛الأجانب بحكم طبيعة التجدد التي قد تطرأ على الشروط

 مثلوبحكم مستجدات طارئة متوافرة بالنسبة للقطري والأجنبي المراد الزواج به أبتدائاا، 

ر مستجيب لتلك الشروط، صبح غيفيارتكابة لجريمة أو إصابته بمرض مانع من الزواج 

ة ومن ثم إذا تعذر إتمام الزواج في الفترة التي ضبطها المشرع تعتبر الرخصة المسندة ملغا

 بما ذهب إليه المشرع الجزائري.ة ، وذلك أسو بقوة القانون 

 قائمة المراجع تبدأ 

 المراجع العامة: 

مكتبة الوفاء القانونية، الإسكندرية د، أحمد أبو الوفا، الإثبات في المواد المدنية والتجارية،  .1

 .٢٠١٥مصر، 

د، أحمد أبو الوفا، التعليق على نصوص قانون الإثبات، مكتبة الوفاء القانونية، الإسكندرية  .2

 .٢٠١٦مصر، 

المطابع الفرنسية ادريس العلوي العبدلوي، شرح وسائل الثبات في التشريع المدني المغربي،  .3

. على الموقع التالي: ٩٤، ص ١٩٧١، والمغربية،المغرب 

-civile-https://www.fsjesouissi.com/2019/01/Legislation

marocaine.html  17/10/2021أخر دخول. 

https://www.fsjesouissi.com/2019/01/Legislation-civile-marocaine.html
https://www.fsjesouissi.com/2019/01/Legislation-civile-marocaine.html
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زء الأول، مكتب عبد العزيز آل إيهاب السيد نايل، المغني في شرح قانون الأسرة القطري، الج .4

 سرور للمحاماة والستشارات القانونية، الدوحة، قطر، دون سنة نشر.

د، أحمد الغزالي، عبد الحليم محمد، أحكام الأسرة في الفقه الإسلامي وما يجرى عليه العمل  .5

-الإسكندريةفي مصر ودول مجلس التعاون الخليجي )دراسة مقارنة(، دار الفكر الجامعة، 

 .٢٠٠٨/٢٠٠٩مصر،

د، أحمد الهندي، قانون المرافعات المدنية والتجارية )التنفيذ الجبري والإثبات( الجزء الثاني،  .6

 .٢٠٢٠كلية القانون جامعة قطر،

د، أحمد فراج حسين، أدلة الإثبات في الفقه الإسلامي، دار الجامعة الجديدة لنشر، الإسكندرية  .7

 .٢٠٠٤مصر،

-دي، الأحوال الشخصية في القانون القطري، دار الكتب القانونية، القاهرةأحمد نصر الجن .8

 .٢٠٠٩مصر، 

 .٢٠١٤أحمد نصر الجندي، شرح قانون الأسرة الجزائري، دار الكتب القانون، القاهرة مصر،  .9

أحمد نصر الجندي، شرح قانون مدونة الأسرة المغربية، دار الكتب القانونية، القاهرة مصر،  .10

٢٠١٠. 

حاج العربي، الوجيز في شرح قانون الأسرة الجزائري أحكام الزواج، ديوان المطبوعات بلد،  .11

 .٢٠١٠الجامعية، الطبعة السادسة، الجزء الأول، 

د، بلحاج العربي، أحكام الزواج في ضوء قانون الأسرة الجديد وفق آخر التعديلات ومدعم  .12

 .٢٠١٢توزيع، بأحدث اجتهادات المحكمة العليا، دار الثقافة للنشر وال
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د، ثقيل الشمري، الإلمام بشرح أهم ما في الأسرة من الأحكام مع أهم المبادئ التي قررتها    .13

 .٢٠١٧محكمة التمييز، مكتب الفني محكمة التمييز، المجلس الأعلى للقضاء،

خالد محمد المري، الحضانة في الفقه الإسلامي والقانون بتطبيق على قانون الأسرة لدولة  .14

 .٢٠١٩المقارنة(، دار الوتد، قطر، )دراسة 

د، سليمان مرقس، أصول الإثبات وإجراءاته الأدلّة المطلقة، المجلد الثاني عشر، الطبعة  .15

 .٢٠١٩السادسة، المنشورات الحقوقية صادر، بيروت لبنأنّ،

د، سونيا ملاك ود، عماد قطان، قانون الأسرة القطري أحكام الزواج والفرقة، كلية القانون  .16

 .٢٠٢٠جامعة قطر، 

د، عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، المجلد الأول  .17

)نظرية اللتزام بوجه عام(، الطبعة الثالثة الجديدة، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت لبنان، 

٢٠١٥. 

دار الثقافة عثمان التكروري، شرح قانون الأحوال الشخصية وفقاا لأحدث التعديلات،  .18

 .٢٠١٥للنشر والتوزيع، عمان الأردن، 

علي بن أحمد الأندلسي، المحلى بالآثار، الجزء التاسع، الطبعة الأولى، دار الكتب العلمية،  .19

 .٢٠٠٣بيروت لبنان، 

فؤاد رياض، الجنسية ومركز الأجانب في القانون المقارن وفي تشريع المصرية الجديد،  .20

 .١٩٧٩دار النهضة العربية، مصر، 
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د، هشام خالد، دراسة مقارنة في قانون الجنسية العربي، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية  .21

 .٢٠٠٥مصر، 

هلال يوسف إبراهيم، أحكام الزواج العرفي للمسلمين والغير مسلمين من المصريين الناحية  .22

 .١٩٩٩الشرعية والقانونية شرح وتعليق وصيغ، دار المطبوعات الجامعية، اسكندرية مصر، 

د، محمد أحمد شحاته، شرح قانون الأسرة لدولة قطر دللة التقنين بين النص والفقه  .23

الإسلامي وأحكام القضاء، )المجلد الأول( مقدمات الزواج وأحكامه، دار الكتب والدراسات 

 .٢٠١٧العربية، الإسكندرية مصر، 

 دون سنة نشر. محمد أبو زهرة، محاضرات في عقد الزواج وآثاره، دار الفكر العربي، .24

د. محمد الدسُوقي، الأسرة في التشريع الإسلامي دراسة مقارنة بين المذاهب الفقهية ومشروع  .25

 .٢٠٠٢القانون القطري للأحوال الشخصية، الطبعة الثالثة، دار الثقافة والنشر والتوزيع، 

ية د، محمد حجاري، أحكام الإثبات في انحلال الرابطة الزوجية ومدى كفالتها في حما .26

العلاقات الأسرية دراسة تأصيلية وتطبيقية في ضوء الفقه الإسلامي والقوانين الوضعية، الطبعة 

 .٢٠١٩الأولى، المركز العربي للنشر والتوزيع، القاهرة مصر، 

محمد عزمي البكري، موسوعة الفقه والقضاء في الأحوال الشخصية، المجلد الأول، الطبعة  .27

 صر، دون سنة نشر.الأولى، دار محمود، القاهرة م

د، محمد محي الدين عبد الحميد، الأحوال الشخصية في الشريعة الإسلامية مع الإشارة  .28

 .١٩٦٦إلى مقابلها في الشرائع الأخرى، مطبعة السعادة، الأزهر، القاهرة، 
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 المراجع المتخصصة: 

مسلمين محمد عزمي، دعوى ثبوت النسب ودعاوى ثبوت الزوجية والتبني للمسلمين وغير  .1

 .٢٠٠٤في ضوء الفقه والقضاء، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية مصر، 

د، ماهر نعيم سرور، التوثيق وآثاره في الزواج والطلاق دراسة فقهية مقارنة، الدارة العلمية  .2

 م.٢٠١٦-ه١٤٣٧الدولية للنشر والتوزيع، القاهرة مصر،

 مقالات منشورة 

للزواج بين إشكالية النص التشريعي ومقاصد ضمان الطيب لمنوار، الإثبات القضائي  .1

 .٢٠١٦سلسلة المعارف القانونية والقضائية، -استقرار الأسرة، منشورات مجلة الحقوق 

تابرحة عبد الغاني، الإجراءات القانونية والتنظيمية المتعلقة بطلبات الرخصة الإدارية للزواج  .2

نية للاتصال والنشر والإشهار، أبريل ، المؤسسة الوط١٤٦المختلط، مجلة الشرطة، العدد 

٢٠٢٠. 

طويل شهرزاد، صالحي محمد، تسجيل عقود الزواج بمصلحة المدنية، مجلة الحكمة  .3

 .٢٠١٧مؤسسة كنوز الحكمة للنشر والتوزيع، للدراسات الجتماعية،

ي د، عبد الله حاج أحمد، إثبات الزواج العرفي المتنازع فيه: دراسة مدعمة بالجتهاد القضائ .4

 .٢٠١٥( مجلة الدراسات الفقهية والقضائية، ١الجزائري، المجلد الأول العدد )

عامر العيد، رفض تثبيت عقد الزواج العرفي لنعدام رخصة زواج الأجنبي، وحق الطفل  .5

 ٠٢في النسب )تعليق على قرار(، مجلة القانون والعلوم السياسية، المجلد الرابع العدد 

 .٢٠١٨، ٠٨الرقم التسلسلي 
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عبد الصادق مهلاوي، الإثبات الستثنائي لعقد الزواج، كلية العلوم القانونية والقتصادية  .6

-http://0على الرابط الأتي:  ٢٠٠٦ والجتماعية بمراكش، دار المنظومة،

search.mandumah.com.mylibrary.qu.edu.qa/Search/Results?lookf

or=%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AB%D8%A8%D8%A7%D8

%AA+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%

D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A+%D9%84%D8%B9%D9%82

%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%88%D8%A7%D8%

AC&type=AllFields&submit=%D8%A7%D8%A8%D8%AD%D8%AB 

 .16/10/2021أخر دخول 

عيسى معيزة، الرخصة الإدارية في زواج الجزائريين بالأجانب على ضوء الجتهاد القضائي  .7

 .٢٠١٩الجزائر، ،٢، العدد ٧للمحكمة العليا، مجلة القانون والمجتمع، المجلد

وإشكالية تنازع القوانين دراسة فاطمة زهرة جندولي، الأسباب الإدارية لنحلال الزواج  .8

، جامعة ١على ضوء القانون الجزائري والقوانين المقارنة، المجلد الثاني عشر، العدد

 .٢٠٢١سيدي بعباس الجزائر، 

-د، فائزة سعيداني، رخصة الزواج المختلط بين التّفاقيات الدولية والتشريعات الداخلية  .9

 .٢٠١٩د الأول، ، السياسة العالمية، العد-الجزائر نموذجا
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ط/د. فتحية يعقوبي أ.د ربعية حزاب، أثار عقد الزواج المختلط في تنازع القوانين  .10

 -والتشريعات المقارنة، مجلة آفاق للعلوم، العدد السادس عشر، جامعة الزيان عاشور

 .٢٠١٩الجفلة،

 

 

 رسائل الجامعية:ال

الجزائري مذكرة لنيل درجة الماستر بكيري منيرة ومحزم ليندة، إثبات النسب في قانون الأسرة  .1

في القانون الخاص، جامعة محمد الصديق بن يحيى كلية الحقوق والعلوم 

 .٢٠١٦-٢٠١٥السياسية،

رجدال جلال، مصايد عمر، النظام القانوني للحالة المدنية في الجزائر في ظل الإجراءات  .2

تخصص: قانون  المستحدثة مذكرة تخرج ضمن متطلبات نيل شهادة ماستر في الحقوق 

 .٢٠٢٠-٢٠١٩إداري، كلية الحقوق والعلوم السياسية، 

محمد حجاري، نظام الإثبات في أحكام الأسرة بحث مقدم لنيل درجة الدكتوراه، كلية الحقوق  .3

 .٢٠٠٧-ه١٤٢٨جامعة الإسكندرية، مصر، 

، دار محمد زكريا، البينة في الشريعة والقانون دراسة مقارنة بحث مقدم لمرحلة الماجستير .4

 .٢٠٠٦الفتوى جامعة بيروت الإسلامية كليه الشريعة، بيروت لبنان، 
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 المتفرقات:

الحسين الحراق، بشير جاحظ، توفيق الإدريسي، محمد تيمول، مولي الإدريسي دريسي،  .1

كلية العلوم  عبيدي، عبد القادر عبيدي، الإجراءات المسطرية لعقد الزواج، عبدالقادر

 .جامعة محمد الخامس السويسي، بحث منشور على موقع 2010،2011القانونية، الرباط،

 .1/9/2021، أخر دخول /http://www.um5.ac.ma/um5على الموقع التالي: 

 

زهرة بيبي، إثبات الزواج في الفقه الإسلامي ومدونة الأسرة، المعهد العالي للقضاء    .2

: التيمنشور على الرابط  ٤٠، ص ٢٠١٠-٢٠٠٨الرباط وزارة العدل، 

https://drive.google.com/file/d/1SdnfA-Hu9cEqpZ-

ZzilZVZG2MkzQF8RD/view 17/9/2021دخول  ، أخر. 

ات في شرح قانون الأسرة القطري، مرئية ومسموعة على طارق راشد جمعة، محاضر د،  .3

-١٠-٥أخر دخول بتاريخ   https://libguides.qu.edu.qa الموقع التالي: 

 م. ٢٠٢١

د، محمد بو شهاب المري، قانون الأسرة القطري، محاضرات ألقيت على طلاب كلية  .4

 .٢٠١٢قطر، خريف القانون، جامعة 

نور الدين الطوخ، صابر الدراج، طه بوينشى، أحكام النفقة في التشريع المغربي  .5

والمقارن، جامعة محمد الخامس بالرباط القانونية والقتصادية كلية العلوم والجتماعية، 

الأتي:  بحث منشور على موقع .٢٠١٨-٢٠١٧

http://www.um5.ac.ma/um5/
https://libguides.qu.edu.qa/
https://libguides.qu.edu.qa/
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https://livresjuridique.blogspot.com/2020/04/pension.html  أخر دخول

16/10/2021. 

 التشريعات: 

، تاريخ ٨العدد  ، الجريدة الرسميةبإصدار قانون الأسرة ٢٠٠٦( لسنة ٢٢القانون رقم ) .1

 .١٥٩الصفحة ،٢٩/٦/٢٠٠٦النشر 

، الجريدة الرسمية العدد تنظيم الزواج من الأجانب بشأن ١٩٨٩( لسنة ٢١القانون رقم ) .2

 .٦٢٠، الصفحة ١٠/١٠/١٩٨٩ ، تاريخ النشر16

، الجريدة بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية ١٩٩٠( لسنة ١٣القانون رقم ) .3

 .٢٩٦٧، الصفحة ١٠/١٠/١٩٩٠، تاريخ النشر ١٣الرسمية العدد 

،الجريدة الرسمية، العدد نون الموارد البشريةبإصدار قا ٢٠١٦( لسنة ١٥القانون رقم ) .4

 .٤، الصفحة ٢٣/١١/٢٠٠٦، تاريخ النشر ١٣

، الجريدة الرسمية، العدد بشأن تنظيم قيد المواليد والوفيات ٢٠١٦( لسنة ٣القانون رقم ) .5

 .٣، الصفحة١٥/٦/٢٠١٦تاريخ النشر  ،٧

تاريخ ، ٤، الجريدة الرسمية، العدد بشأن البطاقة الشخصية ١٩٦٥( لسنة ٥القانون رقم ) .6

 .٩٨١الصفحة  ،١٠/١٠/١٩٦٥النشر 

، ١٢، الجريدة الرسمية، العدد بشأن الجنسية القطرية ٢٠٠٥( لسنة ٣٨القانون رقم ) .7

 .٣٤٨، الصفحة ٢٩/١٢/٢٠٠٥تاريخ النشر 

https://livresjuridique.blogspot.com/2020/04/pension.html
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، ٢٢بشأن الضمان الأجتماعي، الجريدة الرسمية، العدد  ١٩٩٥( لسنة ٣٨القانون رقم ) .8

 .١٣٧٥، الصفحة ١٠/١٠/١٩٩٥يخ النشر تار 

، ٧بشأن تنظيم البعثات الدراسية، الجريدة الرسمية، العدد ١٩٧٦( لسنة ٩القانون رقم ) .9

 .٩٨٩، الصفحة ١٠/١٠/١٩٧٦تاريخ النشر 

بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون  ٢٠١٦( لسنة ٣٢قرار مجلس الوزراء رقم ) .10

، الصفحة ٢٩/١٢/٢٠١٦، تاريخ النشر ١٥دد ، الجريدة الرسمية، العالموارد البشرية

١٠٧. 

بأولويات وضوابط النتفاع بنظام  ٢٠٠٧( لسنة ١٧قرار مجلس الوزراء رقم ) .11

 .٢١٤٢، الصفحة ٣٠/٩/٢٠٠٧، تاريخ النشر ٩، الجريدة الرسمية، العدد الإسكان

، بلائحة المأذونين الشرعيين ٢٠٠٨( لسنة ٧قرار المجلس العلى للقضاء رقم ) .12

 ، غير منشور.١٦/٤/٢٠٠٨ادر بتاريخ الص

والمعدل، على الرابط المتضمن قانون الأسرة الجزائري  ١١-٨٤القانون رقم  .13

 .17/10/2021أخر دخول  https://www.joradp.dz/trv/afam.pdfالتالي: 

 ، على الرابط التالي:بمثابة مدونة الأسرة المغربية ٠٣.٠٧القانون رقم .14

https://adala.justice.gov.ma/production/legislation/ar/civil/famillear.ht

m  17/10/2021، أخر دخول. 

 ، على الرابط التالي:٢٠١٧المعدل ٧٠-٢٠نية الجزائري رقم قانون الحالة المد .15

https://www.abridh.com/archives/1301 ، 17/10/2021أخر دخول. 

https://www.joradp.dz/trv/afam.pdf
https://adala.justice.gov.ma/production/legislation/ar/civil/famillear.htm
https://adala.justice.gov.ma/production/legislation/ar/civil/famillear.htm
https://www.abridh.com/archives/1301
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، على المتعلق بشروط دخول الأجانب الجزائر ٢٠٠٨لسنة  ١١-٠٨القانون رقم  .16

، pdf.html-11-https://www.elmizaine.com/2018/04/08الرابط التالي: 

 .17/10/2021أخر دخول 

المتعلق قانون الحالة المدنية المغربي على  ٢٠٠٢لسنة ٣٧-٩٩القانون رقم  .17

 الرابط التالي:

https://adala.justice.gov.ma/production/legislation/ar/civil/etatcivila

r.htm 17/10/2021، أخر دخول. 

 لقضائية والفتاوى:الأحكام 

الصادر بتاريخ  ٢٠١٩،١٦٧٩الكلية، قضية رقم المحكمة البتدائية قطر، محكمة الأسرة  .1

 غير منشور. ٢٠١٩سبتمبر  ٢٩

الصادر بتاريخ ٢٠١٩،٧٥٢المحكمة البتدائية قطر، محكمة الأسرة الكلية، قضية رقم .2

 غير منشور. ٢٠١٩مأيو ١٣

بتاريخ لصادر ا ٢٠١٧، ٩٣٤، محكمة الأسرة الكلية، قضية رقم قطرالمحكمة البتدائية  .3

 ، غير منشور.٢٠١٧سبتمبر  ١٧

قضائية، بتاريخ  ٢٠٢٠، ٥٩المحكمة البتدائية قطر، محكمة الأسرة الكلية، قضية رقم  .4

 ، غير منشور.٢٠٢١، مارس ٢٩

الصادر بتاريخ ٢٠١٩،٢٣٥٣ قضية رقمالمحكمة البتدائية قطر، محكمة الأسرة الكلية،  .5

 غير منشور. ٢٠٢٠أكتوبر  ٢٦

https://www.elmizaine.com/2018/04/08-11-pdf.html
https://adala.justice.gov.ma/production/legislation/ar/civil/etatcivilar.htm
https://adala.justice.gov.ma/production/legislation/ar/civil/etatcivilar.htm
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قضائية،  ٢٠١٠، لسنة ٢١٦لمدنية، في الطعن رقم محكمة التمييز القطرية، الأحكام ا .6

 .٢٠١١مارس  ٨بتاريخ 

قضائية، بتاريخ  ٢٠٠٧، لسنة ٦٩محكمة التمييز القطرية، لأحكام المدنية، في الطعن رقم  .7

 .٢٠٠٨يناير،  ١

قضائية،  ٢٠٢٠، لسنة ٢٩١محكمة التمييز القطرية، الأحكام المدنية، في الطعن رقم  .8

 .٢٠٢٠يونيو  ٢٣بتاريخ 

قضائية،  ٢٠٢٠، لسنة ٢٩٢محكمة التمييز القطرية، الأحكام المدنية، في الطعن رقم  .9

 ، غير منشور.٢٠٢٠يونيو  ٢٣بتاريخ 

قضائية،  ٢٠١٩لسنة  ١٠٣محكمة التمييز القطرية، الأحكام المدنية في الطعن  .10

 .٢٠١٩أبريل  ٢٣بتاريخ 

 ٢٠٢٠لسنة  ٣٥١محكمة التمييز القطرية، الأحكام المدنية في الطعن رقم،  .11

 غير منشور. ٢٠٢٠أكتوبر  ١٣قضائية، بتاريخ 

 ٢٠١٤لسنة  ٣٤٠محكمة التمييز القطرية، الأحكام المدنية في الطعن رقم  .12

 .٢٠١٥يناير  ١٣قضائية، بتاريخ 

 الصادرة عن إدارة الفتوى والعقود بوزارة العدل. ٣١٠٥/١٩٩٦-٣/١١فتوى ف.ت  .13

، ٢٠١٣لسنة  ١٥٥سرة، في الملف رقم المحكمة البتدائية المغرب، محكمة الأ .14

، نقلاا عن ياسين العيوض، دعوى سماع الزوجية بين ٢٠١٣يونيو  ٢٠بتاريخ الصادر 

 .٢٠١٦النظرية والتطبيق، مجلة منازعات الأعمال، المغرب، 
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لسنة  ٣/٠٥/٥٧١٥المحكمة البتدائية المغرب، محكمة الأسرة، في الملف رقم  .15

 .٢٠٠٦نوفمبر ٢قضائية، بتاريخ  ٢٠٠٦

 ٢٠٠٦ لسنة٢١٨رقم في الملف محكمة الستئناف المغرب، محكمة الأسرة،  .16

 .٢٠٠٦مارس ١٥قضائية، بتاريخ 

في الملف  ٥١١غرفة الأحوال الشخصية، في القرار محكمة النقض المغربية،  .17

 .٢٠٠٦سبتمبر ١٣بتاريخ ، الصادر ٢٠٠٥فبراير  ٥٨١

في الملف  ٣خصية، في القرار محكمة النقض المغربية، غرفة الأحوال الش .18

 .٢٠١٢يناير  ٣بتاريخ  الصادر ،٢٤٠/٢/١/٢٠١٠

 (٣/٠٥/٥٧١٥)النقض المغربية، غرفة الأحوال الشخصية، في الملف محكمة  .19

عن د، محمد المهدي، إثبات الزواج غير الموثق نقلاا  ٢٠٠٦نوفمبر  ٢ريخ الصادر بتا

التقييم، مجلة القبس المغربية للدراسات محاولة في -في ضوء مدونة الأسرة والعمل القضائي

 . ٩، ص٢٠١١القانونية والقضائية، مكتبة دار السلام للطباعة والنشر، 

 ٢٠١٦لسنة  ٠٩٤٢٦٦٨محكمة العليا الجزائرية، غرفة شؤون الأسرة، رقم الملف  .20

. نقلاا عن عامر العيد، رفض تثبيت عقد الزواج العرفي ٢٠١٦فبراير  ٣قضائية، بتاريخ 

دام رخصة زواج الأجنبي، وحق الطفل في النسب )تعليق على قرار(، كلية الحقوق لنع

 ٢٠١٨جامعة تلمسان، 

الصادر  ٣٥٦٣٤٥ محكمة العليا الجزائرية، غرفة شؤون الأسرة، رقم الملفال .21

 .٢٠٠٦يونيو  ٢٤بتاريخ 
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، ٣٥٧٣٤٥المحكمة العليا الجزائرية، غرفة الأحوال الشخصية، في الملف رقم  .22

 .٢٠٠٦يونيو  ١٤بتاريخ  قضائية الصادر ٢٠٠٦لسنة 

لسنة  ٥٣٢٧٢رقم  لقرارالمحكمة العليا الجزائرية، غرفة الأحوال الشخصية، في ا .23

 .١٩٨٩مارس  ٢٧قضائية، بتاريخ  ١٩٨٩

، ٥٥١١٦المحكمة العليا الجزائرية، غرفة الأحوال الشخصية، في القرار رقم  .24

، مايا دقايشية، اختلاف الزوجين حول الصداق . نقلاا عن أ١٩٨٩أكتوبر  ٢الصادر بتاريخ 

( جامعة ١٣دراسة فقهية قانونية قضائية، مجلة العلوم الجتماعية والإنسانية، العدد )

 .٢٤٦، ص ٢٠١٧العربي التبسي تبسة، 

 

 المواقع إلّالكترونية:

   موقع حكومة دولة قطر اللكتروني " حكومي"،  .1

certificate-birth-issue-to-https://hukoomi.gov.qa/ar/service/request ،

 ٧/٩/٢٠٢١تاريخ آخر دخول 

 موقع حكومة دولة قطر اللكتروني " حكومي"،  .2

-for-service-documents-https://hukoomi.gov.qa/ar/service/qatari

card-qid-passport-citizens  ٢١/٩/٢٠٢١، تاريخ آخر دخول 

https://hukoomi.gov.qa/ar/service/request-to-issue-birth-certificate
https://hukoomi.gov.qa/ar/service/qatari-documents-service-for-citizens-passport-qid-card
https://hukoomi.gov.qa/ar/service/qatari-documents-service-for-citizens-passport-qid-card
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 موقع حكومة دولة قطر اللكتروني " حكومي"،  .3

-for-allowance-assistance-https://hukoomi.gov.qa/ar/service/social

families#tab3-needy-the  14/10/2021، تاريخ آخر دخول. 

تاريخ أخر  ،alger.dz-www.wilayaالموقع الرسمي لولية الجزائر، مكتب تنقل الأجانب،  .4

 ٢١/٨/٢٠٢١دخول 

-الحالة/https://www.interieur.gov.dz/index.php/arموقع وزارة الداخلية الجزائري   .5

  ١٨/٩/٢٠٢١، آخر دخول htmlالميلاد.-المدنية/شهادة-المدنية/الحالة

موقع وزارة الداخلية المغربية،  .6

www.alhalalmadania.ma/InformationOperationnelle/Pages/http://التسج

 ٢٢/٨/٢٠٢١، تاريخ آخر دخول aspxالمدنية.-الحالة-في-يل

موقع وزارة الداخلية الجزائري،   .7

https://www.interieur.gov.dz/index.php/ar/و-الأشخاص-تنقل-

، تاريخ أخر دخول htmlإلّلكترونية.-البيومترية-الوطنية-التعريف-الممتلكات/بطاقة

١/١٠/٢٠٢١ 

 موقع وزادة الخارجية المغربي وشؤن المغاربة بالخارج،  .8

-alwtnyt-albtaqt-ly-alhswl-https://www.consulat.ma/ar/tlb

mrt-lawl-alalktrwnyt ٢٨/٨/٢٠٢١، تاريخ أخر دخول 

 

https://hukoomi.gov.qa/ar/service/social-assistance-allowance-for-the-needy-families#tab3
https://hukoomi.gov.qa/ar/service/social-assistance-allowance-for-the-needy-families#tab3
http://www.wilaya-alger.dz/
https://www.interieur.gov.dz/index.php/ar/الحالة-المدنية/الحالة-المدنية/شهادة-الميلاد.html
https://www.interieur.gov.dz/index.php/ar/الحالة-المدنية/الحالة-المدنية/شهادة-الميلاد.html
http://www.alhalalmadania.ma/InformationOperationnelle/Pages/التسجيل-في-الحالة-المدنية.aspx
http://www.alhalalmadania.ma/InformationOperationnelle/Pages/التسجيل-في-الحالة-المدنية.aspx
https://www.interieur.gov.dz/index.php/ar/تنقل-الأشخاص-و-الممتلكات/بطاقة-التعريف-الوطنية-البيومترية-الالكترونية.html
https://www.interieur.gov.dz/index.php/ar/تنقل-الأشخاص-و-الممتلكات/بطاقة-التعريف-الوطنية-البيومترية-الالكترونية.html
https://www.consulat.ma/ar/tlb-alhswl-ly-albtaqt-alwtnyt-alalktrwnyt-lawl-mrt
https://www.consulat.ma/ar/tlb-alhswl-ly-albtaqt-alwtnyt-alalktrwnyt-lawl-mrt


  

   

176 

 

 المقابلات:

أغسطس  ١٨مقابلة مع العميد حسين الجابر، رئيس لجنة الزواج من الأجانب، وزارة الداخلية، 

٢٠٢١. 

 .٢٠٢١أغسطس ٢٤مقابلة مع د، خالد محمد المري، رئيس إدارة التوثيقات، محكمة الأسرة، بتاريخ 
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 الملحق )أ(

الصادر بتاريخ ٢٠١٩،٧٥٢المحكمة الابتدائية قطر، محكمة الأسرة الكلية، قضية رقم

 ٢٠١٩مأيو ١٣
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 )أ( ملحقالتابع 
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 )أ( ملحقالتابع 
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 )أ( ملحقالتابع 
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 )أ( ملحقالتابع 
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 (بالملحق )

 عقد زواج موثق بدولة قطر
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 (تالملاحق )

 شهادة إثبات عقد زواج
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 الملحق )ث(

 ١٧بتاريخ لصادر ا ٢٠١٧، ٩٣٤، محكمة الأسرة الكلية، قضية رقم قطرالمحكمة الابتدائية 

 ٢٠١٧سبتمبر 
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 (ث) ملحقالتابع 
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 (ث) ملحقالتابع 
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 (ث) ملحقالتابع 
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 الملحق )ج(

قضائية، بتاريخ  ٢٠٢٠، ٥٩المحكمة الابتدائية قطر، محكمة الأسرة الكلية، قضية رقم 

 ٢٠٢١، مارس ٢٩
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 (ج) ملحقالتابع 
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 (ج) ملحقالتابع 
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 (ج) ملحقالتابع 
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 (ج) ملحقالتابع 
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 (ج) ملحقالتابع 
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 (ج) ملحقالتابع 
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 (ح) ملحقال

قضائية،  ٢٠٢٠، لسنة ٢٩٢القطرية، الأحكام المدنية، في الطعن رقم  محكمة التمييز

 ٢٠٢٠يونيو  ٢٣بتاريخ 
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 (ح) ملحقتابع ال
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 (ح) ملحقتابع ال
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 (ح) ملحقتابع ال
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 (ح) ملحقتابع ال
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 (ح) ملحقتابع ال
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 (ح) ملحقتابع ال
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 (ح) ملحقالتابع 
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 (ح) ملحقتابع ال
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 (خ) ملحقال 

قضائية،  ٢٠٢٠لسنة  ٣٥١التمييز القطرية، الأحكام المدنية في الطعن رقم، محكمة 

 ٢٠٢٠أكتوبر  ١٣بتاريخ 
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 (خ) ملحقتابع ال
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 (خ) ملحقتابع ال
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 (خ) ملحقتابع ال

 



  

   

210 

 

 (خ) ملحقتابع ال
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 (خ) ملحقتابع ال
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 (خ) ملحقتابع ال
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 (خ) ملحقتابع ال
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 (خ) ملحقتابع ال
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 (دالملحق )

الصادر بتاريخ ٢٠١٩،٢٣٥٣ قضية رقمالمحكمة الابتدائية قطر، محكمة الأسرة الكلية، 

 ٢٠٢٠أكتوبر  ٢٦
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 (د) ملحقتابع ال
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 (د) ملحقتابع ال
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 (د) ملحقتابع ال
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 (د) ملحقتابع ال
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 (د) ملحقتابع ال
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 (د) ملحقتابع ال

 



  

   

222 

 

 (ذ) ملحقال 

الصادر 2018،1679قضية رقم المحكمة الابتدائية قطر، محكمة الأسرة الكلية، 

 2019سبتمبر 29بتاريخ 
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 (ذ) ملحقالتابع 
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 (ذ) ملحقتابع ال

 
 



  

   

225 

 

 (ذ) ملحقتابع ال
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 (ذ) ملحقتابع ال

 

 



  

   

227 

 

 (ذ) ملحقتابع ال
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 (ذ) ملحقتابع ال
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 (ذ) ملحقتابع ال

 
 


